
 راق       ـــــة العـــجمهوري       
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي        

 ان        ـــــة ميســـــــجامع        
 ون ــــــة القانـــــــكلي        
 امـــــم القانون العــقس       

 

 

 المعوقات القانونية في تطبيق اللامركزية الادارية في العراق
 

 رسالة تقدمت بها الطالبة

 رسل قاسم لعيبي
 

 جامعة ميسان –لى مجلس كلية القانون إ
 القانون العام وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في

 

 شراف إب

 أ.م. أسامة كريم بدن
 

م2023                                    هـ1445



  أ

  
 

 
 

 

  

                                                                              

 

 105الآية   سورة التوبة: 

 

 

 

 

 

 

 



  ب

 داءــــــهالإ
نيا إلا بذكرك. ولا لا بطاعتك، ولا تطيب الدإليل إلا بشكرك، ولا يطيب النهار إلهي لا يطيب ال ...

 .لا بعفوكإتطيب الآخرة 

لى من إادتي بخيوط منسوجة من قلبيهما.. ... الى الينبوع الذي لا يمل العطاء.. الى من حكيا سع

لا بشيء من أجل دفعي في طريق النجاح.. لذين لم يبخلسعيا وشقيا لكي أنعم بالراحة والهناء.. ا

 رتقي سلم الحياة بحكمة وصبر..أن أذين علماني لال

 .لى والدتي ووالدي الغاليين"إ"

 خواتي سندي في الحياة...أخوتي و إلى من نشأت وترعرعت بينهم إ ...

 .هل والأحبابلى جميع الأصدقاء والأإ ...

 .معرفةواللى كل من ساهم في نشر رسالة العلم إ ...

 .هم للوطنءؤوسنا عاليا وبذلوا أرواحهم ودمالى من رفعوا ر إ ...

 .لى من دافع عن الوطن والمقدساتإ... 

 .رض العراق قواتنا الأمنية وحشدنا الشعبيألى الشهداء الذين رووا بدمائهم إ ....

 هدي ثمرة جهدي.أ لى كل هؤلاء إ ...

 

 الباحثة                                                                    
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 رفانـــــر والعــــــالشك
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد واله الطيبين الطاهرين. 

 أحمد الله )سبحانه وتعالى( كل الحمد وأشكره كل الشكر.

بعظيم شكري  دواعي الوفاء والإخلاص أن أتقدمأما وقد وفقني الله في إنجاز هذه الرسالة، فانه لمن 
كان العلمية الكريمة، إذ  على رعايته )اسامة كريم بدن( الدكتور ومشرفي يوامتناني الى استاذ

 القيمة الأثر في إنجاز هذه الرسالة. لتوجيهاته السديدة وملاحظاته

هماتهم القيمة في إتمام هذه كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير الى لجنة المناقشة على جهودهم ومسا
 الدراسة، لقد أضفتم قيمة كبيرة للدراسة وساهمتم بشكل كبير في نجاحها. أقدر تفانيكم واهتمامكم.

القانون العام جامعة كما يسرني أن أتقدم بفائق الاحترام والامتنان إلى أساتذتي الأفاضل في قسم 
 .ستشارهأيديهم وما قدموه لي من ا الذين تتلمذت على ميسان

التحضيرية  ةلى زملائي في السنإلص امتناني العميق وشكري الوثيق خا أقدمن أولا يفوتني  
مني  فلك   (براهيم منصورإمي )من طلبة قسم القانون العام واخص بالذكر زميلتي وأختي ورفيقة دربي 

 الجزيل من الشكر والتقدير والاحترام. 

الذي شجعني وكان سند في ( حيدر محي لعيبي)خي إلى أكما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير  
 إكمال دراستي فله مني جزيل الشكر والتقدير. 

كما أتقدم بوافر شكري وامتناني الى عائلتي الكريمة ولكل من لم يتم ذكرهم لما قدموه لي من عون او 
 كلمة طيبة متمنيةً للجميع التوفيق.

ديت جزءاً يسيراً من دراسة أنوي بها خدمة البحث العلمي، وختاماً اسأل الله العلي القدير أن أكون قد أ
 بذلت فيها قصارى جهدي، ومن الله العون والتوفيق.

 الباحثة

 

 

   



  ث

 ملخص الدراسة
، حيث  المعوقات القانونية ومعالجتها لتطبيق اللامركزية الإدارية في العراقتهدف الدراسة الحالية الى بيان 

قد اسس  1969الصادر عام  159تعد تجربة العراق مع اللامركزية مسألة معاصرة حتى وان كان القانون رقم 
الادارات المحلية وكان النظام السابق هو من يسيطر عليها ، لكن بعد حرب الخليج تشكل اقليم كردستان الذي 

ه الفيدرالية غير المتماثلة حتى عام كان يتمتع بقدر من الحكم الذاتي مهما فرض شكلا من اشكال الاتحادي
بأن يكون النظام الاتحادي في  116نصت المادة  2005وبعد صدور دستور جمهورية العراق لعام  2003

 حيث تبرز اهمية الدراسة في ان،  جمهورية العراق من عاصمة واقليم ومحافظات لا مركزية وادارات محلية
في الوقت الحاضر له أهمية بالغة واهتمام كبير لدى غالبية الدول، ومنها على وجه  الادارية اللامركزية

خذت من الديمقراطية نظامًا لها، حيث كثيرا ما تتناغم عملية التحويل الديمقراطي مع أالخصوص الدول التي 
ن السلطات المركزية اللامركزية وتوسيع قاعدة الحكم المحلي، نتيجة لذلك التطور انتقلت مراكز صنع القرار م

 .لى المواطنإالتي كانت بدورها هي الأقرب  صغر،دارية الألى الوحدات الإإ

فعالية تطبيق نظام اللامركزية الإدارية في توفير بيئة مناسبة للحكومات  مدى الدراسة عن وتتمثل اشكالية
المحلية لتقديم الخدمات للمواطنين، وتناقش مدى الحاجة إلى وضع نصوص قانونية تقوم بتوفير أسس قوية 

المنهج التحليلي لدراسة موضوع البحث من خلال دراسة النصوص  ، من هنا تم اعتماد لتنفيذ هذا النظام
 أبرزالدستورية والقانونية التي تعالج موضوع اللامركزية الادارية، وكذلك اتباع المنهج التاصيلي للبحث في 

 دارية بشكل سليم.سباب التي تسببت بالإشكالات التي منعت من تطبيق اللامركزية الإالأ

 وقد توصلت الباحثة الى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات الاتية :

 صلاحيات إدارية ومالية منح على تقوم إقليمية لامركزية هي العراق في المطبقة الإدارية اللامركزية نإ .1
 . ورقابتها الاتحادية بإشراف السلطة المعنوية بالشخصية تتمتع مستقلة إقليمية هيئات أساس على واسعة

الهيئات  اختصاصات توسيع لىإ يميل والقانونية الدستورية النصوص خلال من العراقي المشرع ن  إ .2
 سبيل على الاتحادية اختصاصات السلطة تحديد في العام بالأسلوب خذأ حيث، عامة بصورة المحلية

الأقاليم  اختصاص من جعله ذلك عدا وما شار الى بعض الصلاحيات المشتركة،أالحصر، ومن ثم 
 إقليم. في المنتظمة غير والمحافظات

تور بشكل يحفظ مظاهر الاستقلال في النظام اللامركزي الاداري ( من الدس115تعديل نص المادة ) .3
ووحدة الدولة، ليكون النص على النحو التالي )اولا. كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات المشتركة 
يكون من صلاحيات السلطات الاتحادية. ثانيا. للقوانين الاتحادية الاعلوية على تشريعات الاقاليم 

 (والمحافظات كافة
 العراق والتي في الإدارية اللامركزية نظام تعزز والتي الدستور عليها نص التي القوانين من مجموعة سن .4

 عامة هيئة تأسيس وقانون  ( من الدستور،65الاتحاد الذي نصت على تشكيله المادة ) مجلس قانون  منها
 ( من الدستور.105لمادة )عليه ا نصت والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والتي الأقاليم حقوق  لضمان



  ج

 المحتويات
 رقم الصفحة الموضوع

 أ الآية القرآنية 
 ب الإهداء

 ت الشكر والتقدير
 ج-ث الملخص 
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 المقدمة
د دولة اليوم في عالمنا توج ولا، وخارجياً دارة الدولة داخلياً إسلوب أنظام الحكم هو  ن  إ

 ولها تنظيم أداري يتفق مع الظروف الموضويية التي تحكمها، فلا يوجد للدول أسلوب لا  إالمعاصر 
ية ذ تأخذ كل دولة بالأساليب التي تتفق مع ظروفها )السياسية والاجتمايإالتنظيم، موحد لذلك 

حت ضرورة يقتضها اتساع صبأية التي دار ساليب نظام اللامركزية الإوالاقتصادية(، ومن بين تلك الأ
داري وتنوعه في ظل وظائف الدولة الحديثة التي انتقلت مع الزمن من مرحلة دولة النشاط الإ

العامة والانماء(، ومن  و دولة )الخدماتأى دولة )الانماء( إللى مرحلة دولة )العناية( فإاية( )الحم
ت الاثقال عن كاهل الحكومة المركزية، وهكذا ظهر داء المحلي خفنه كلما ارتفع مستوى الأأالبديهي 

بها الدولة  داري اللامركزي كأسلوب تمارسالحاضر نحو التوسع في التنظيم الإالاتجاه في الوقت 
 .يها لا مركزياً أي المرافق يدار مركزياً و أاختصاصاتها، و 

الصادر عام  159حتى وان كان القانون رقم  تعد تجربة العراق مع اللامركزية مسألة معاصرة
قد اسس الادارات المحلية وكان النظام السابق هو من يسيطر عليها ، لكن بعد حرب الخليج  1969

تشكل اقليم كردستان الذي كان يتمتع بقدر من الحكم الذاتي مهما فرض شكلا من اشكال الاتحاديه 
نصت  2005د صدور دستور جمهورية العراق لعام وبع 2003الفيدرالية غير المتماثلة حتى عام 

بأن يكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة واقليم ومحافظات لا مركزية  116المادة 
 .وادارات محلية

م لم يكن موقفه واضحاً عندما أشرك المحافظات غير المنتظمة في اقلي العراقي المشرع ن  ألا إ 
وهناك اختلاف واضح بين سياقي قاليم، دارية بصلاحيات الأكزية الإالتي تعمل بموجب اللامر 

وقد تجاوز المشرع العراقي هذا الأمر، إذ منح الأفضلية لقوانين الأقاليم والمحافظات في ،النظامين
ممارسة الاختصاصات غير الحصرية للحكومة الاتحادية. ونتيجة لهذا الاختلاف ولعدة أسباب أخرى، 

صعوبات في تنفيذ نظام اللامركزية الإدارية. يعتبر أحد أبرز هذه التحديات عدم  واجهت المحافظات
  التوافق حول قدرة المحافظات غير المنتظمة في الإقليم على تشريع القوانين.
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 :الدراسةأهمية -ثانيا  

في الوقت الحاضر له أهمية بالغة واهتمام كبير لدى غالبية  الادارية موضوع اللامركزية ن  إ 
حيث كثيرا ما تتناغم  ،خذت من الديمقراطية نظامًا لهاأمنها على وجه الخصوص الدول التي و  ،الدول

نتيجة لذلك التطور انتقلت  ،عملية التحويل الديمقراطي مع اللامركزية وتوسيع قاعدة الحكم المحلي
التي كانت بدورها هي  ،صغردارية الألى الوحدات الإإسلطات المركزية ن المراكز صنع القرار م

والذي مثلت في حد ذاته تكريسًا فعليا لمفهوم المشاركة وزيادة مساهمة الجميع  ،لى المواطنإالأقرب 
ا دستوريا وقانونيً )داري الحالي في العراق غم من أن التوجه العام للنظام الإوعلى الر  ،في عملية الحكم

لى إأشارت  جريت  لا أن الدراسات العديدة التي أ  إ ،داريةهو بإتجاه تعزيز اللامركزية الإ (اوسياسيًا وأمنيً 
جال التطبيق العملي للامركزية سياسية في م حياناً أالتعثرات والإشكالات الإدارية و  نه توجد الكثير منأ

ت وإيجاد الحلول من أجل لتحديد المعوقا اعمق لى البحث بدراسةإوهذا يؤكد الحاجة الملحة  ،داريةالإ
  .و على الأقل التخفيف منها في العراقأتلافيها 

 : الدراسة شكاليةأ -ثالثا  

فعالية تطبيق نظام اللامركزية الإدارية في توفير بيئة مناسبة  مدى الدراسة عن تتمثل اشكالية
للحكومات المحلية لتقديم الخدمات للمواطنين، وتناقش مدى الحاجة إلى وضع نصوص قانونية تقوم 
بتوفير أسس قوية لتنفيذ هذا النظام. كما تتساءل الدراسة عن كيفية التعامل مع التحديات التي قد 

، وعليه تطرح الاسئلة  نظام، وتبحث في إمكانية اتخاذ حلول مناسبة لهذه التحدياتتعترض تنفيذ هذا ال
 التالية :

 ؟لعراقلمام تطبيق نظام اللامركزية أالمشاكل التي تقف عائقا المعوقات و هي ما  .1
 هل كان المشرع سواء الدستوري ام القانوني موفقا في تنظيم اسس اللامركزية الادارية في العراق؟ .2
 تطبيق اللامركزية الادارية هي السبيل للقضاء على الساد الاداري في الادارة المحلية ؟هل  .3
غير المنظمة بأقليم قد تجاوزت حدود المركز القانوني في ممارسة اختصاصتها هل ان المحافظات  .4

 الذي حدده لها المشرع الدستوري وفق مبدأ اللامركزية الادارية ؟ 
هل ان المشرع الدستوري خلق حالة توازن بين اختصاصات السلطة المركزية واختصاصات الاقاليم  .5

 فير المرتبطة بأقليم بطريقة تمنع تجاوز صلاحيات احدهما على الاخرى ؟والمحافظات 
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 ؟دارية في العراققات في تطبيق اللامركزية الإهل هناك قصور في معالجة المعو  .6

  :الدراسة  اهداف -رابعا  

 هداف الدراسة تحقيق ما يأتي:أ من  ن  إ 

حداثتها  من رغمعلى الدارية في المحافظات رة واضحة عن تجربة اللامركزية الإعطاء صو إ  – 1
 وقصر عمرها الذي لم يبلغ مرحلة النضوج.

شكالات التي ظهرت في ميدان التطبيق العملي للصلاحيات التي منحت الإ أبرزالاطلاع على  – 2
المعروف  (1)(21)القانون  وعبر 2005دستور جمهورية العراق لعام  للمحافظات بموجب

التفاصيل التي تتعلق  ازاحةالمعدل، ومن ثم  2008لسنة  بقانون)المحافظات غير المنتظمة في اقليم( 
 بممارسة مجالس المحافظات لاختصاصاتها ومنها )التشريع(. 

 : الدراسةنطاق  -خامسا  

 .سيقتصر على جمهورية العراق فقط لدراستناالنطاق المكاني  ن  إ :المكانيالنطاق  -1

مروراً  2004سيبدأ من المرحلة الانتقالية للدولة العراقية لعام  للدراسةالنطاق الزماني  ن  إ :النطاق الزماني -2
  .وقتنا الحاليلى إالمعدل  2008( لسنة 21فظات رقم )وصدور قانون المحا 2005بالدستور العراقي لعام 

دارية والمالية الإ)سيقتصر النطاق الموضوعي لبحثنا على المعوقات القانونية  :النطاق الموضوعي -3
انون النافذ وق 2005 في الدستور العراقي لعامو دارية في العراق التي تواجه تطبيق اللامركزية الإ (فقط

دارية والمالية المعدل وبيان المشاكل الإ 2008نة ( لس21قليم رقم )إالمحافظات غير المنتظمة في 
دارية المحلية وسبل معالجتها من الناحية الدستورية والتشريعية ين الحكومة المركزية والوحدات الإب

 .وبيان دور القضاء في معالجة تلك المعوقات من خلال فرض رقابته

 

                                                           

( وكان اخر تعديل في 2018،  2013،  2010مرات عام ) 3 21سنوات عدل القانون رقم  10على مدار  (1)
اذ نص على الوضوح في تحديد سلطات المحافظات مع اتاحة سلط ة ادارية ومالية اكبر مجالس  2018نيسان 

 المحافظات والمحافظين
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 :الدراسةمنهجية  -سادسا  

المنهج التحليلي لدراسة موضوع البحث من خلال دراسة النصوص الدستورية الباحثة  تتبع   
 أبرزوالقانونية التي تعالج موضوع اللامركزية الادارية، وكذلك اتباع المنهج التاصيلي للبحث في 

 دارية بشكل سليم.لتي منعت من تطبيق اللامركزية الإا بالإشكالاتسباب التي تسببت الأ

  :السابقةالدراسات  -ا  سابع
اللامركزية الإدارية في العراق في ظل قانون المحافظات غير المنتظمة في  ،فارس عبد الرحيم -1

كما تناولت  ،دارية الإقليميةولت الدراسة مفهوم اللامركزية الإوقد تنا ،2008لسنة  (21)إقليم رقم 
اللامركزية الإدارية  لنظام وتطبيقة ،2008لسنة ( 21)قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 

 الإقليمية.
حيث تناولت هذه  ،دراسة تحليلية اتجاهات مقارنة في تنظيم الإدارة المحلية ،الشيخلي عبد الرزاق-2

 الدارسة تنظيم الإدارة المحلية في اتجاهات مقارنة من غيرها من الاتجاهات.
 انونية لسلطة الإدارة اللامركزية الإقليمية(،أطروحة دكتوراه للطالبة انتصار شلال بعنوان )الحدود الق-4

 .في كلية الحقوق/جامعة النهرين ،م2008بإشراف الدكتور ماهر صالح علاوي نوقشت عام 
في كلية القانون  ،م2010نوقشت عام  ،رسالة ماجستير للطالبة نورس هادي وحيد السلطاني-5

وان )التنظيم القانوني لمجالس المحافظات بجامعة بابل بإشراف الدكتور إسماعيل صعصاع البديري بعن
 غير المنتظمة في إقليم دارسة مقارنة(.

 رسالة ماجستير بعنوان )اللامركزية الإدارية في التطبيق على المجالس المحلية دراسة مقارنة( -6
بإشراف الدكتور محمد علي الطائي نوقشت في كلية  ،م2010عام  ،للطالب محمد طالب عبد

 ة النهرين.جامع الحقوق/
اطروحة دكتوراه للطالبة سارة خلف جاسم بعنوان )المركز القانوني للمحافظ في قانون المحافظات غير  -7

 1969لسنة  (159)المعدل دراسة مقارنة مع قانون المحافظات رقم  2008لسنة  (21)المنتظمة في إقليم رقم 
 جامعة النهرين. /في كلية الحقوق  2014عام  شت  نوق   ،شراف الدكتور عدنان عاجل عبيدإب الملغى(

أستاذ الإدارة العامة ومدير مركز الدارسات  ،سمير محمد عبد الوهاب ،كتاب الأستاذ الدكتور-8
نشر عام  )اللامركزية والحكم المحلي بين النظرية والتطبيق(، واستشارات الإدارة العامة بعنوان

 جامعة القاهرة. والعلوم السياسية/ الاقتصادفي كلية  م،2009
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 ،نه جميع تلك الدراسات لم تتناول المعوقاتأدراستنا عن الدارسات السابقة في يميز  ما 
ن تناولتها إمركزية الإدارية في العراق حتى و التي تواجه تطبيق اللا ،المشاكل ،التحديات ،الصعوبات

لك المعوقات بشكل تفصيلي وواضح وهذا فيكون بشكل مختصر لذلك فأن دراستنا سوف تخوض في ت
  .يميز دراستنا ما
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الاول

 دارية في العراقالقانونية لتطبيق اللامركزية الإ ماهية المعوقات
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 ولال  الفصل

 دارية في العراقالقانونية لتطبيق اللامركزية الإ ماهية المعوقات

العراق، يجب تمهيدًا للحديث عن المعوقات القانونية التي تواجه تطبيق اللامركزية الإدارية في 
أن ندرك أن اللامركزية الإدارية تعتبر تحولًا هامًا في نظام التنظيم الإداري، حيث يتم تحويل سلطة 
صنع القرار وتنفيذ السياسات والخدمات من المستوى المركزي إلى المستوى المحلي. ومع ذلك، تواجه 

لتي تعيق تطبيقها بشكل فعال. ومن اللامركزية الإدارية في العراق مجموعة من المعوقات القانونية ا
بين هذه المعوقات، يمكن أن تشمل التشريعات المركزية التي قد تحد من قدرة السلطات المحلية على 
اتخاذ القرارات المستقلة وتنفيذها، ونقص التشريعات المحلية التي يفتقر إلى التشريعات اللازمة لتنفيذ 

يحدث عدم التوافق بين التشريعات المركزية والتشريعات  اللامركزية الإدارية بشكل كامل. كما قد
المحلية، مما يزيد من التعقيدات والصعوبات في تنفيذ اللامركزية الإدارية. علاوة على ذلك، قد يكون 
هناك عجز في إنشاء آليات فعالة لتنفيذ اللامركزية الإدارية وضمان التنسيق اللازم بين السلطات 

وفير إطار قانوني مناسب وتعزيز القدرات المؤسسية والتويية لضمان تجاوز هذه المختلفة. لذا، يجب ت
 ح اللامركزية الإدارية في العراقالمعوقات وتحقيق نجا

لى اللامركزية على أنها مجرد أسلوب من أساليب التنظيم إلم يعد ينظر في وقتنا الحالي  
بل أصبحت تشكل منظومة  ،الإدارية فحسبالسلطة المركزية ممارسة الوظيفة  الإداري تتقاسم مع

لى تحقيق الكثير من الإنجازات والأهداف إومتماسكة ومتكاملة تسعى  إدارية ومالية مستقلة
داري له مزايا وايجابيات إنه أي نظام ألى إذا كانت القاعدة تشير إو  ،والإيجابيات في المجتمع

ن اللامركزية الإدارية لا تخرج عن أف ،يوبنه له معوقات وكذلك سلبيات وتحديات وعأكما  ،ومحاسن
المعوقات القانونية التي تواجه اللامركزية  مفهوملى إك سنتطرق في هذا الفصل لذل ،هذه القاعدة  

في  العلاقة بين الحكومة المركزية والإدارات المحليةطبيعة  و ،ولالإدارية في العراق في المبحث الأ
 .المبحث الثاني
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 المبحث الاول
 والادارية مفهوم المعوقات القانونية

اللامركزية الإدارية هي )نظام قانوني يتولى المشرع بموجبه منح هيئات محلية مستقلة  ن  إ 
رقابة وإشراف السلطة ن تخضع هذه الهيئات وإعمالها لأرة الشؤون والمصالح المحلية على نسبيًا إدا
ن الإدارة المحلية باعتبارها تمثل التطبيق العملي أمن خلال هذا التعريف يمكن القول  ،(1)المركزية(

تتعرض للعديد من المعوقات في ممارستها لمهامها التي حددها لها المشرع  ،لفكرة اللامركزية الإدارية
ن إو من خلال قوانينها التي تنظم اللامركزية الإدارية، حيث أخلال الدستور النافذ في الدولة  من

قانون  فضلًا عنالنافذ  2005 وكذلك دستور ،2004راقي للمرحلة الانتقالية لعام الع قانون ادارة الدولة
اظهرت العديد من المعوقات  ،المعدل 2008( لعام 21المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم )

على المستوى المطلوب حيث كشفت النصوص  ،والمشاكل التي وقفت عائقا أمام تطبيق هذه النظام
لى تحقيقها، لذلك إالتي تسعى اللامركزية الإدارية  انونية معوقات في تحقيق الأهدافالدستورية والق

سوف نتطرق في هذه المطلب لتعريف هذه المعوقات القانونية في المطلب الاول وبيان تعريف 
 .المعوقات الادارية والمالية في المطلب الثاني

 الول المطلب
 القانونية المعوقات تعريف

 الاستقلال من كاف قدر على هدفها تحقيق جعل لىإ تطبيقها خلال من الإدارية اللامركزية تهدف 
 كنت لم الإدارية اللامركزية نظام نلأ ،ثراً ؤ وم فاعلاً  دائما يكون  الذي الإداري  العمل حرية طريق عن وذلك
 خلال من او المركزية، السلطة قبل من الممنوح الاختصاص لنوع وفقًا وتوزعت تنوعت بل واحد نوع على
 من الرغم على المركزية، الإدارية للسلطات منحها تم التي المعنوية الشخصيات وأ الهيئات اختصاصات تنوع
 الصحيح، بشكل تطبيقة مامأ عائق تقف معوقات يواجة نهأ لاإ الإدارية اللامركزية لنظام المميزه الصفات هذه

 المعوقات خصائص وبيان الأول الفرع في القانونية المعوقات تعريف لىإ المطلب هذا في نتطرق  سوف لذلك
 .الثاني الفرع في السياسية المعوقات عن وتميزها القانونية

                                                           

في نظم الإدارة المحلية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، د. خالد سماره الزعبي، تشكيل المجالس المحلية وأثره  (1)
 .54، ص1993عمان، الأردن، الطبعة الثالثة، 
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 الفرع الاول

 التعريف بالمعوقات القانونية

يراد بالمعوقات القانونية التي تواجه تطبيق اللامركزية الإدارية سنتطرق الى  للتعرف على ما 
 .ثم نتطرق الى المعنى الاصطلاحي بدءاً تعريفها من الناحية اللغوية 

 تعريف المعوقات لغة: -أولا  

خره ، إعاقة أي صرفه وثبطه وأ(1)في اللغة إلى معاني: عوق، عاق يشير مصطلح المعوقات 
هي وأخره عنه، والإعاقة  عنه. كذلك فهي مأخوذة من أعاق، عوق، نقول أعاقه عن الشيء، أي صرفه

فالعائق هو المانع من الشيء، نقول عاقني عن الوجه الذي أردت، عائق وعاقتني  ،التأ خر والمنع
العوائق، وعاقه عن الشيء أي منعه وشغله عنه فهو عائق، والعوق من يعوق الناس عن الخير، 

أي من يعوق عن نصرة رسول  ،(2)﴾قدَْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعوَِّقِينَ مِنكُمْ﴿وعاقني عائق حبسني، ومنه قوله تعالى: 

والمقصود هنا فئة المنافقون، حيث كانوا يقومون بمنع الناس عن مؤازرة ونصرة الرسول  (صلى الله عليه وسلم)الله 

حيث نعته بالخلل هذا المفهوم  (3)(روبرت ميرتون ) احد علماء الاجتماع خدماستحيث بعد ذلك  ،(صلى الله عليه وسلم)
 كونهاالوظيفي، وعليه فهو "نتيجة تترتب على وجود أحد جوانب النسق الاجتماعي، وينظر إليها 

مهددة أو معوقة لتكامله، أو توافقه أو استقراره، ويلاحظ أن ما قد يحكم عليه بأ نه معوق وظيفي لجزء 
ء آخر، مثال ذلك أنه قد ينظر إلى معين من أجزاء النسق، قد ينظر إليه على أنه وظيفي بالنسبة لجز 

وجود بعض المعتقدات في أحد الأنساق الطبقية الاجتمايية، على أ نها وظيفية بالنسبة للطبقة العليا، 

                                                           

 .1967، بيروت، دار المشرق، 1المنجد الأبجدي، ط (1)
 (.18سورة الأحزاب: الآية ) (2)
عالم اجتماع أمريكي، ولد في جنوبي فيلادلفيا في الولايات المتحدة الأمريكية لعائلة يهودية من أصل أوربي، ارتبط  (3)

منذ صغره بالموسيقى والحياة الثقافية وتوجه نحو الفنون، تابع دراسته في جامعة هارفرد وأخذ بدراسة علم الاجتماع، 
، وأصبح واحداً من أعضاء الهيئة التدريسية فيها، كما عمل في 1936وحصل على الدكتوراه من الجامعة نفسها عام 

، ومديراً لمركز الدراسات الاجتمايية المطبقة في الفترة 1947جامعة كولومبيا وأصبح أستاذاً فيها عام 
 (.1971ـ1942)
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، وما يمكن أن نستشفه من تعريف ميرتون لهذا (1)ولكنها تكون معوقة وظيفيا بالنسبة للطبقة الدنيا
لى نه يصنف عإابيا بالنسبة لنسق معين، في حين ون ايجفقد يك لمفهوم أنه يحمل في نظره مدلولينا

خر، هذه الثنائية في المدلول تحيلنا إلى جانب غاية في الأهمية أنه محمول سلبي عكسي للنسق الا
يتعلق بالرؤية الإدراكية على المستوى التصوري للفعل من جهة، ومن جهة ثانية على القدرة العملية 

 (2) يعتقد أنه حاجزا أو معوقا. المتجاوزة لحدود ومثبطات ما

  :ا  اصطلاحتعريف المعوقات  -ثانيا  

في السياق العام، ي شير مصطلح "المعوقات" إلى العوائق أو العراقيل التي قد تعيق أو تحول دون 
تحقيق هدف معين أو تطور معين. يمكن أن تكون هذه المعوقات متنوعة وتأتي من مصادر مختلفة. 

المعوقات في مجالات متعددة مثل التعليم، والعمل، والصحة، والتنقل، والاتصال، يمكن أن تكون 
 (3) .والمزيد

في السياق الاجتماعي والتربوي، قد تشير "المعوقات" إلى التحديات التي تواجه الأفراد ذوي 
يهم الاحتياجات الخاصة، والتي قد تكون نتيجة لظروف صحية أو جسدية أو عقلية. في هذا السياق، 

العديد من الأفراد والمؤسسات العمل على تقديم الدعم وتوفير الفرص لتجاوز هذه المعوقات وتحسين 
 (4) .جودة حياة الأفراد المعنيين

 المحلية(الإداره ) دون إنجاز المراد من أهدافمن جملة الحواجز التي تحول  ويعرف ايضا هو
وظيفي، تشمل الجوانب الثاني و  ،بنائي ولالأ :تأخذ بعدين التي يسعى إليها )المجتمع المحلي(،

المحلية داره أهداف الإوالتي يجب تذليلها لتحقيق  المادية، والتشريعية، وحتى الثقافية والمعنوية،

                                                           

، 2011الإسكندرية ،  أحمد عبد الفتاح ناجي، التخطيط للتنمية في البلدان النامية ، المكتب الجامعي الحديث، (1)
 .12ص

، 1997محمد عاطف غيث، قاموس علم الاجتماع، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، لسنة  (2)
 .38ص

دراسة ميدانية على بلديات ولاية قسنطينة(، رسالة -، )مشاركة المجالس البلدية في التنمية المحليةمحمد خشمون  (3)
 .134، ص2011دكتوراه العلوم، قسم علم الاجتماع، جامعة منتوري قسطنطينية، الجزائر، 

د. ييسات العمري، )معوقات والتنمية الاجتمايية بالمجتمع المحلي ورهانات الفعل التنموي(، جامعة محمد لمين  (4)
 .123، ص2016سطيف، لسنة –دباغين
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 عام تشكل المعوقات تحديات أمام محاولات التقدم للمجتمعات المتخلفة،بوجه و  ،(1) المرغوبة
السكانية  الاجتمايية المتمثلة في ارتفاع معدلات الزيادةوتتوزع هذه المعوقات بين المعوقات 

بالنسبة للإنتاج مع عدم الاستغلال الأمثل لتلك القوى البشرية المتزايدة؛ وكذا سوء توزيع السكان 
جغرافيا والتفاوت في الازدهار والنمو وسوء توزيع الأفراد والمؤسسات مكانيا بين المناطق المختلفة 

ظواهر الأمية وانخفاض المستوى التعليمي والصحي وسوء التغذية وانتشار للمجتمع، وانتشار 
 (2) .الأمراض

تنشأ من خلل وقصور المثبطات والحواجز التي ويمكن لنا ان نعرف المعوقات اصطلاحاً بأنها 
 عائقاً أمام قدرة الإدارة المحلية من إدارة شؤونها بشكل صحيح.  بحيث يشكل تشريعي او واقعي

 الثانيالفرع 

 الصعوبات التي تواجه تطبيق اللامركزية الادارية في العراق

تواجه تطبيق اللامركزية الإدارية في العراق عدة صعوبات تعتبر تحديات رئيسية تعيق 
تنفيذ هذا النموذج الإداري. يشمل ذلك تاريخ الحكم المركزي الطويل في البلاد، حيث كان 

التركيز الإداري واتخاذ القرارات من قبل الحكومة  النظام السابق يعتمد بشكل كبير على
المركزية. كما تعتبر التحديات الأمنية والانقسامات الطائفية والعرقية في العراق عوامل 
أخرى تعيق تنفيذ اللامركزية، حيث قد تكون هناك مخاوف من فرص استغلال السلطة 

اللامركزية إلى هيكل على أساس طائفي. بالإضافة إلى ذلك، تحتاج عملية تطبيق 
تشريعي وإداري فع ال، وهو ما قد يتطلب جهدًا إضافيًا لتطوير التشريعات والآليات 
اللازمة. في هذا السياق، يظهر أهمية بناء القدرات وتعزيز الوعي حول مبادئ اللامركزية 

 لضمان تفهم وتنفيذ فع ال لهذا النموذج الإداري في العراق.

                                                           

، 1980عبد الهادي الجوهري، )المنظور التنموي في الخدمة الاجتمايية(، القاهرة، مكتبة نهضة الشروق، لسنة  (1)
 .45ص

 .33، ص2002اطر، )التنمية الاجتمايية(، الإسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، لسنة أحمد مصطفى خ (2)
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 :القانونية المعوقاتخصائص  -اولا  

من كون هذا التوجه في تبني اللامركزية يعد خطوة في الإتجاه الصحيح على الرغم  
الا ان تنظيمها في  ،المتردي الذي يعانيه العراقللخروج من الواقع الصحيح  بإعتبارها الطريق

إذ واجهته العديد من العقبات، ولعل  ،ولا متكاملاً النصوص الدستورية والقانونية لم يكن سهلًا 
في مقدمتها ما أفرزته المرحلة الإنتقالية من التطبيق الإداري المركزي إلى التطبيقات 

 ،في إطار هيكلية مؤسسات الدولة نفسها ،بصورها ومجالاتها المتنوعة اللامركزية الإدارية
دة في تطبيق اللامركزية والتي ارفقت عمليات إنتقال موازية في الجانب السياسي المتجس

تواجه صعوبات وتحديات  العراقإن الواقع يثبت بأن عملية التطبيق لللامركزية في  الإدارية
 :(1)عديدة نوردها بالآتي

التعارض والتداخل بين صلاحيات الحكومة الإتحادية وصلاحيات الأقاليم والمحافظات غير  -1
إقليم ويمكن ملاحظة ذلك من خلال التداخل بين النصوص الدستورية ونصوص قانون  المنتظمة في

المعدل، مماتسبب في الخلط سواء في 2008( لسنة 21المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم )
و وتوزيع الإختصاصات التشريعية والتنفيذية ضمن مواد الدستور بين اللامركزية الإدارية أالمفاهيم 
 .(2)السياسية واللامركزية الإقليمية

 الصبغة السياسية والإدارة المحلية يمفاهيم المتعلقة بالحكم المحلي ذوجود نوع من الخلط في ال -2
من خلال استخدام مصطلح  2005 لسنة في الدستور العراقيذات الصبغة الإدارية وذلك واضح 
 .المحافظات حكومات الأقاليم ومصطلح حكومات

من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم لوجود  القانون وجود النصوص المتعارضة في ذات  -3
 .(3)عيوب في الصياغة للقواعد القانونية

                                                           

د. حاتم، فارس سعد رحيم، اللامركزية الإدارية في العراق في ظل قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم  (1)
 .33ص، 2010(، جمهورية العراق لسنة 2المعدل، مجلة الكوفة العدد ) 2008( لسنة 21)
إتجاهات مقارنة في تنظيم الإدارة المحلية، مجلة العلوم  -، دراسة تحليلية2008عبد الرازق، لسنة  شيخلي، (2)

 .34، ص14الاقتصادية والإدارية، جمهورية العراق، جامعة بغداد، كلية الإدارة والاقتصاد، المجلد 
 .12المصدر نفسه، ص (3)
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( من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم هي آليات تنسيقية لا 45إن آليات المادة ) -4
الوزارات التي التي تنشأ بين المحافظين ودوائر ولا توجد فيها وسائل واضحة لحل النزاعات رقابية 

مرجعية دستورية  من دون المحافظين يعملون ن إطة المركزية في المحافظات خاصة و تمثل السل
 وقانونية.

المعدل آلية سن  2008( لسنة 21لم يحدد قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم ) -5
في عملية التشريع وأعطى  محليةً  تنفيذيةً  التشريعات المحلية ومدى إسهام المحافظ بوصفه سلطةً 

في عملية التشريع على المستوى المحلي وقصره على مرحلة إصدار دورًا المحافظة  القانون لمجلس
 .(1)التشريع

المحافظات غير المنتظمة وقانون  2005عطي الدستور العراقيأ صلاحيات خارج الحدود حيث  -6
 فالمحافظ ،صلاحيات حصرية تفوق حدود اللامركزية الإدارية المعدل 2008 ( لسنة21رقم ) في إقليم

رئيس وليس من حق  ،يخضع للسلطة التنفيذية الاتحادية لا ،والذي هو الرئيس التنفيذي في المحافظة
اعتبارات سياسية وحزبية لى مجلس النواب والذي تحكمه إلا بتوصية يرفعها إو محاسبته أقالته إالوزراء 

و أالمحافظة بإقالة المحافظ  صلاحية لمجلسعطى الدستور أ كما  ،تختلف عن اعتبارات رئيس الوزراء
 .(2)وقبلية داخل المحافظةمر بدوره يخضع لتوازنات سياسية وحزبية وهذا الأمحاسبته 

 :السياسية واللامركزيةالتميز بين المعوقات القانونية -ثانيا  

من التميز بين المعوقات القانونية فلابد المعوقات القانونية  الخصائص اوبعد التعرف عن  
 :أتيي منها ماحيث سوف نميز بينهما من خلال عده نقاط التي تختلف عنها السياسية  واللامركزية

 ماتتعلق بالنصوص الدستورية والقانونية وذلك هي المعوقات التي  ،ن المعوقات القانونيةإ 
ذكرت في قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم نصت عليه الكثير من المواد القانونية التي 

 :المعدل 2008ة لسن (21)
                                                           

، 4070المعدل، جريدة الوقائع العراقية، العدد  2008(، لسنة 21إقليم رقم )قانون المحافظات غير المنتظمة في  (1)
 13/3/2008لسنة 

، 13المعدل، جريدة الوقائع العراقية، العدد  2008( لسنة 21قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، رقم ) (2)
 13/3/2008لسنة 
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الاعتراض والمحكمة التي لية آتحديد بإقالة رئيس المجلس من دون  المتعلقة (اً ثاني-7) المادةنصت -1
 .يتم الطعن بها

مجلـس المحافظـة على جميع من  الرقابـةب لمتعلقـةا القانـون ن مـ (سادسـاً  /7)ض نص المادة . غمـو 2 
الاختصـاص أنشـطة الهيئات التنفيذية المحلية باسـتثناء المحاكـم والوحدات العسـكرية والدوائـر ذات 

من تداخل الاختصاصات والمشاكل والخلافات بين دوائر الوزارات كثيرا وهذا النص ولد  ،الاتحادي
(1) المحافظاتالاتحادية العاملة في المحافظات وبين مجالس 

. 

ثلث أعضاء مجلس طلب على  المحافظات يستجوب المحافظ بناءً قانون  من (اً ثامن /7) . المادة3
 ن تحققه إي جهة سياسية لإسقاط المحافظ بصورة كيدية.أالمحافظة، ونعتقد أن الثلث يمكن 

عشر( المادة لم تذكر استحداث المحافظات وهذا خلل لابد من تلافيه في التعديل الثاني  أحد/ 7. المادة )4
 .المحافظاتعلى استحداث  1969لسنة  (195)ى رقم للقانون، في حين أكد قانون المحافظات الملغ

يرين ءات الإدارية والقانونية للمدمن قانون المحافظات المتعلقة باتخاذ الإجرا (اً ثامن /31) . المادة5
العامين والموظفين العاملين في المحافظة بمصادقة المجلس بالأغلبية البسيطة، من دون ذكر 

 .(2)الإجراءات القانونية وطبيعتها وآليتها 
عدم فتح أقسام جديدة لها في المحافظات  قانون المحافظات تنص علىمن ( 45. المادة )6

تحت مسمى أقسام اتحادية كونه يتعارض مع مبدأ اللامركزية الإدارية فضلًا عن المادة 
/ثانياً( من الدستور، مع إلغاء الاقسام المستحدثة )قسم العمل الاتحادي( و)شعبة 122)

 .(3)الإسكان 

بتداخل وتنازع في حصول مشاكل تتعلق  السبب الأساس ،نهأ نلاحظ على ما تقدم وبناءً  
الصلاحيات بين السلطة المركزية الاتحادية والمحافظات يعود إلى تناقضات وقع بها المشرع العراقي 

المحافظات نتيجة للفهم الخاطئ لمبدأ اللامركزية  في الدستور وقانون المحافظات بشأن تنظيم إدارة
السلطة الاتحادية  مسؤوليةوالتناقض دستوريًا وقانونيًا بغيه تحديد التدخل لذا ينبغي إزالة ذلك الإدارية. 

                                                           

ط، مكتبة  -امير عبد الله احمد عبود، اختصاصات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والرقابة عليها، ب (1)
 .1، ص2014العراق،  -القانون المقارن، بغداد

، 4070المعـدل، جريـدة الوقـائع العراقيـة، العـدد  2008( سنه 21قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، رقم ) (2)
 .46,ص13/3/2013

 .74المصدر نفسه, ص (3)
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عن صياغة نظام داخلي فضلًا أو المحلية أمام الجهات الرقابية والقضائية عن أعمالها وتصرفاتها 
الحكومة المحافظات لحل هذه الإشكاليات بين  نموذجي موحد من قبل الهيئة التنسيقية لمجالس

تداخل في الاختصاصات والواجبات و  يعزز مبدأ اللامركزية الإدارية الاتحادية والحكومات المحلية بما
والتنفيذية  (المجلس)الجهات التشريعية  بين الوازارت القطايية والحكومات المحلية وكذلك بين

ت الفاصلة لحدود بسبب غياب التشريعا مما عرقل انجاز الكثير من المشاريع وذلك (المحافظة)
ن من صلاحية مجالس المحافظات يالعام المديرينعفاء أ ن صلاحية أعلى سبيل المثال  ،الصلاحيات

وبعض الوازارت ترفض ذلك بحجة ان صلاحية  ،المعدل 2008لسنه  (21)كما ورد في القانون 
ة ومجلس لوزار اوتوجهاتها بقرارات  ن يلتزمأفي  ذلك بعض المدارء يبقى متردداً الوازرة المعنية ل

 المحافظة.
جهة  وجود ضبابية في رؤية كل محافظة مع ضعف التنسيق بين الحكومات المحلية والوازارت من-7

التكرار مما ولد نوع من والقرارات ومع الحكومة الاتحادية من جهة أخرى حول اختيار المشاريع 
مد مستندة لمنهجية مع المعالم والطويلة الأاضحة الو  الاستراتيجيةوالتقاطع وخاصة بغياب الخطط 
 .(1)القراراتلاتخاذ  اً ساسأوجود قاعدة بيانات متكاملة تكون 

داري والفني مما أدى ف الكوادر المتخصصة في المجال الإقلة خبرة القيادات المنتخبة وكذلك ضع-8
شراف الإعن  ولةؤ الهندسية المسفنية وقلة الكوادر الجدوى الاقتصادية واللدراسة لافتقار أغلب المشاريع 

عدم الاهتمام وكذلك من بسبب عدم أعطاء فرص للتعيين بالملاك الدائم بل عقود مؤقتة مما ولد حالة 
 .(2)باستمرارالكادر وتغييره إستقرار عدم 

داري موحد بل اعتمد على الاجتهاد إلعمل في المحافظات من خلال هيكل لية موحدة لآعدم وجود -9
دى أالأمني  رالاستقراعدم  لكل محافظة مع عدم وجود جهة رقابية على عمل المجلس سوى بعضوالحاجة 

                                                           

د. عبد السلام إبراهيم بغدادي، اللامركزية الإدارية مالها وما عليها، وسبل النهوض بها، نشرة قضايا سياسية،  (1)
 .6، ص2016العراق، مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، لسنة 

 .7المصدر السابق، ص (2)
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شركات مما ولد اعتمادا على الة راتيجالاستي جنبية عن الاستثمار في المشاريعلى عزوف الشركات الأإ
 .(1)المادية الشركات المحلية تنقصها الخبرة والأمكانات نأعلى الرغم من  ،المحلية مما قلل المنافسة

من توضيح  بد   لا قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليمفي  ن بينا المعوقات القانونيةأبعد  
 التشريعية –توزيع الوظائف الحكومية المختلفة بموجبها قانونية يتم عملية السياسية بأنها )اللامركزية 

خرى والسلطات الموجودة في المراكز الأبين الحكومة الموجودة في مركز البلد  –والتنفيذية والقضائية
تهدف إلى إعطاء المواطنين أو ممثليهم المنتخبين ديموقراطيا_ سلطة أكبر في  ،التابعة لهذا البلد نفسه

السياسية تحتاج واللامركزية  ،(2)(عملية صنع القرار، سواء في مرحلة التخطيط أو في مرحلة التنفيذ
حزاب السياسية، برلمانات أقوى، وحدات بيئة مشجعة لنمو الأ ،دستورية أو تشريعيةإصلاحات عادة 

السياسية على أساس أن الممثلين اللامركزية . يقوم مفهوم (3)محلية وجماعات ضغط فاعلة سياسية
وتلبية  ةالانتخابيعلى التعاون مع دوائرهم  ةهم القدر لمباشر على المستوى المحلي  المنتخبين بشكل

السياسية تدعم مفهوم الديموقراطية والحكم الصالح على المستوى اللامركزية يشار إلى أن  ،(4)طلباتها
كل مشان اللامركزية السياسية أمع ذلك ف ،ل مشاركة أوسع في مجال صنع القرارالوطني، من خلا

 :أتيي حسن وجه حيث سوف نبينها على عده نقاط من خلال ماأتقف عائقًا إمام تطبيقها على 

التفسير  السياسية لدى الكتل السياسية الحاكمة ولجوءها إلى غياب الفهم الحقيقي لماهية اللامركزية -أ
 الإنتقائي للدستور المشفوع بمدى إمتلاك كل جهة لأوارق سياسية تمكنها من الهيمنة على مصادر

 .والاقتصاديرار السياسة الق

                                                           

، 4070المعدل، جريده الوقائع العراقية، العدد  2008(، سنة 21قليم، رقم )قانون المحافظات غير المنتظمة في إ (1)
، أنتصار شلال مارد، الجذور القانونية لسلطة الإدارة اللامركزية الأقليمية، أطروحة دكتوراه، كلية 13/3/2013

 . 119، ص2008الحقوق، جامعة النهرين، لسنة 
في صنع السياسية العامة، رسالة ماجستير، كلية العلوم السياسية،  إسراء علاء الدين، مساهمة النظم الإدارية (2)

 .55، ص2005جامعة النهرين، بغداد، 
(، 1مها عبد اللطيف الحديثي، العلاقة بين السياسة والإدارة في دول العالم الثالث، مجلة قضايا سياسية، العدد ) (3)

 .153، ص2000كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين، 
تومي ييسى، المعوقات التنظيمية وآثرها على فعالية الإدارة المحلية )البلدية(، رسالة ماجستير، كلية الآداب  (4)

 .133، ص2012والعلوم الاجتمايية، جامعة المسلة، 
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التجاذبات السياسية واعتماد الكتل السياسية لمبدأ ردة الفعل في تعاملها مع اللامركزية  -ب
الضغط المتمثلة بالمادة الأولى من الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الى أستخدام ورقة ولجوءها 
القانوني ن إقليم وهذا يعني أن النص تكو ان التي اتاحت لكل محافظة  2008 لسنة (21)الأقاليم 

 .(1) الى جانب إقليم كردستانعشر إقليم  أجاز تشكيل ثلاثة

ضعف مفهوم الدولة الوطنية بسبب قوة الجماعات الفئوية أو العشائرية فيكون الولاء لهذه الجماعة  -ج
 .(2)عنصر المواطنة محل

 المطلب الثاني

 المعوقات الإدارية والمالية تعريف

والمالية بين  الإداريةوالمسؤوليات الصلاحيات إلى إعادة توزيع اللامركزية الإدارية تهدف  
نقل المسؤوليات عن مسائل التخطيط والتمويل  :ــب يقصد ضح،او  وبشكلدارة مستويات مختلفةً من الإ

من الحكومة المركزية وأجهزتها التنفيذية إلى "وحدات ميدانية"  ،المتعلقة بنشاطات عامة معينةوالإدارة 
كاف من  أو هيئات عامة تتمتع بقدرالإدارية من الهيئات الحكومية أو مستويات أدنى من الناحية 

ن السلطة المركزية تمنح السلطة المحلية الاستقلال الإداري أذلك ف ،(3)الاستقلالية الإدارية والمالي
المتعلقة نها تواجه عده عقبات في تطبيقهما المواد الدستورية والنصوص القانونية ألى إوالمالي 

من ذلك سوف  ،يةفتظهر المعوقات القانونية في الوظيفة الإدارية والمالبالوظيفة الإدارية والمالية 
ما في الفرع أ ،في الفرع الأول من هذه المطلب المعوقات الإدارية وخصائصها نتطرق للتعرف على

 .وخصائصها تعريفهامن حيث الثاني سوف نتناول المعوقات المالية 

 

                                                           

، 4070المعدل، جريدة الوقائع العراقية، العدد  2008(، سنة 21قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، رقم ) (1)
 .24,ص13/3/2013

 .27، ص2015، مؤسسة أم أبيها، العراق، لسنة 1رائد حمدان المالكي، الحكومات المحلية، ط (2)
إسراء علاء الدين، مساهمة النظم الإدارية في صنع السياسة العامة، رسالة ماجستير، كلية العلوم السياسية،  (3)

 .57جامعة النهرين بغداد، ص
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 الفرع الول

 وخصائصها المعوقات الإدارية

ا يراد بالمعوقات الإدارية لذلك سوف من معرفه م بد   القانونية لابعد التعرف عن المعوقات  
 :أتيي معرفه خصائصها من خلال ماالتعرف على المعوقات الإدارية وكذلك نتناول في هذه الفرع 

 :تعريف المعوقات الإدارية -أولا  

تعتبر المعوقات الإدارية عوائق تواجه عمليات الإدارة في سعيها لتحقيق أهدافها بكفاءة. تشمل 
هذه المعوقات البيروقراطية، حيث يمكن أن تسفر الإجراءات المعقدة عن تأخير في اتخاذ القرارات 

يمكن أن يكون نقص الموارد، سواء كانت مالية أو بشرية، عاملًا معيقًا للقدرة على الإدارية. كما 
تحقيق الأهداف بشكل كامل. الخطط الإدارية غير الفع الة أو الغير واضحة، وهياكل التنظيم الضعيفة، 
قد تؤدي أيضًا إلى تحديات تنظيمية. عدم وجود توجيه واضح أو رؤية إدارية يمكن أن يتسبب في 
الة أيضًا يمكن أن  الارتباك وفقدان التركيز. مقاومة الموظفين للتغيير واستخدام تكنولوجيا غير فع 
تشكل عقباتٍ لتحقيق الأهداف الإدارية. تتطلب التغلب على هذه المعوقات تحليلًا دقيقًا واعتماد 

الة لتعزيز أداء المنظمة وتحقيق أهدافها.  (1) استراتيجيات فع 

الإدارية أمورًا أساسية يجب التعامل معها بجدية لضمان فاعلية الإدارة. مثلًا،  تعتبر المعوقات
يمكن أن تتسبب البيروقراطية في تعقيد الإجراءات وتباطؤ عمليات اتخاذ القرارات، مما يؤثر على 

رية، الاستجابة السريعة للتحديات الإدارية. كما ت عَد نقص الموارد، سواء في الجوانب المالية أو البش
  (2) عائقًا يمكن أن يعرقل تنفيذ الخطط بشكل كامل ويقلل من كفاءة العمليات الإدارية.

                                                           

ر حـــافظ: التحـــول الـــديمقراطي فـــي العـــراق: الواقـــع والمســـتقبل، رســـالة ماجستير )منشوره(، كلية عبـــد العظـــيم جبـــ (1)
 .78، ص2007العلوم السياسية، جامعة النهرين، بغداد، 

 .33، ص1989د. سليمان الطماوي، الوجيز في القانون الإداري، دراسة مقارنة، مطبعة عين الشمس، لسنة  (2)
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على صعيد آخر، تعد مقاومة التغيير من ق بَل الموظفين عاملًا هامًا يجب التنبؤ به ومعالجته 
الابتكار وتحسين الأداء. كما يمكن أن يكون استخدام تكنولوجيا  بعناية، حيث يمكن أن تعرقل رفقات

 (1) قديمة أو غير فع الة عائقًا يعوق تحديث العمليات ويمنع الاستفادة الكاملة من التقنيات الحديثة.

في هذا السياق، يتعين على الإدارة تحليل تلك المعوقات بعمق، وتطوير استراتيجيات فعالة 
الفريدة للمنظمة، سواء عبر تبني أساليب إدارية مبتكرة، أو تحسين توزيع الموارد،  تتناسب مع الظروف

 (2)  أو تعزيز ثقافة التغيير والابتكار داخل المؤسسة.

علاوةً على ذلك، قد تشمل المعوقات الإدارية أيضًا تحديات في التواصل الداخلي والخارجي. ضعف 
لتنسيق بين الأقسام والفروع، مما يؤثر على تحقيق التكامل التواصل داخل المنظمة قد يؤدي إلى سوء ا

الشامل للأهداف المؤسسية. على صعيد مماثل، التواصل الضعيف مع العملاء أو الشركاء الخارجيين 
 (3) قد يؤدي إلى فقدان الفرص التجارية وتدهور العلاقات الاستراتيجية.

عائقًا، حيث يمكن أن يؤدي نقص التدريب إلى عدم تحديات التدريب وتطوير المهارات أيضًا تشكل 
تحسين كفاءات الموظفين وعدم استعدادهم لمواجهة متطلبات العمل المتغيرة. وفهم الثقافة التنظيمية 
وتعزيز التفاعل الإيجابي بين الموظفين يمكن أن يسهم في التغلب على تحديات التواصل وبناء بيئة 

 عمل مشجعة.

أن تكون المعوقات الثقافية عاملًا مؤثرًا على أداء المؤسسة. فالثقافة السلبية،  إلى جانب ذلك، يمكن
مثل قلة الشفافية، أو عدم التقدير للتنوع والابتكار، يمكن أن تؤدي إلى تشتيت الجهود وتقويض روح 

 الفريق.

                                                           

 .123المصدر نفسه، ص (1)
 .89المصدر نفسه، ص (2)
اسماعيل صعصاع غيدان، رفاه كريم كربل، الإدارة اللامركزية الإقليميـة فـي القـانون العراقـي )دراسة مقارنة(،  (3)

 .167، ص2008(، القادسية، لسنة 1مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية، العدد )
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قات على صعيد آخر، تقنيات جمع وتحليل البيانات يمكن أن تكون مفيدة في التعامل مع المعو 
الإدارية. فمن خلال فحص البيانات واستخدام الذكاء الاصطناعي، يمكن للمؤسسة تحديد نقاط 

 (1) الضعف والفجوات في الأداء واتخاذ قرارات أفضل مستندة إلى أدلة قوية.

أخيرًا، يعتبر التفكير التكاملي والاستعانة بالمهنيين المختصين في مجالات مختلفة أمرًا حيويًا. 
ن بين القطاعات المختلفة داخل المؤسسة واللجوء إلى الخبرات المتنوعة يمكن أن يساهم في فالتعاو 

 (2) تحديد الحلول الفع الة وتجاوز التحديات الإدارية.

باختصار، التعامل مع المعوقات الإدارية يتطلب رؤية استراتيجية شاملة، تركيزًا على تطوير الثقافة 
تطوير المهارات، والاستفادة الشاملة من التقنيات المتقدمة لضمان تحسين التنظيمية، تقوية التواصل، 

   (3) الأداء وتحقيق الأهداف المنشودة.

 نعددًا معملها المحافظات في واجهت اللامركزية الإدارية تطبيق بداية  فأنكذلك  
إدارة  ن مع قانو وتداخلها القديمة القوانين حالة الفوضى التشريعية ونفاذ  ،أهمهاربما  المعوقات،

 لعام ودستور جمهورية العراق 2004لعام  (17)الائتلاف المؤقتة المرقم سلطة  الدولة وأمر
معوقات وصعوبات عن الاتحادية فضلًا بينهما وبين السلطات وتداخل الصلاحيات  ،2005
إدارة الذين يتولون الكفاءات بصورة عامة في الأشخاص و الخبرات والمهارات مثل ضعف أ خرى 

 الفساد الإداري والمالي وسوء الخدماتم مشكلة تفاقـذلك سبب  ؛الوحداتلهذه الإدارية السلطات 
ن مم رغـالوعلى الاقتصادية والسياسية والاجتمايية. السلبية على مختلف الميادين وانعكاساته 

الانتخاب كانت  طريقةن أالانتخاب، إلا عن طريق اختيار أعضاء مجالس المحافظات جاء 
 :(4)أتييعدة جوانب وكما  ننظر ممحل 

                                                           

رافع خضر صالح، علي هادي حميدي، علاء عبد الحسن العنزي، )تطبيق الفيدرالية في العراق دراسة الإشكاليات  (1)
 .189، ص2005(، لسنة 6(، العدد )10والمعالجات(، مجلة جامعة بابل، العلوم الإدارية والقانونية، المجلد )

 .132جيرالد دي غوري، مصدر سابق، ص (2)
(، مركز دراسات الوحدة 16اشكالية الفيدرالية في الدستور العراقي، مجلة المستقبل العربي، العدد )رشيد عماره،  (3)

 .19، ص2005العربية، بيروت، لسنة 
 .198رشيد عماره، مصدر سابق، ص (4)



 20     . ....المعوقات القانونية لتطبيق اللامركزية الإدارية في العراقماهية الفصل الاول 

 

مشكلة فهي  (1)(المغلقةطريقة )القائمة هي  انتخاب المجالسطريقها  نالآلية التي تمت ع ن  إأ. 
مستوى على الأعضاء غير الأكفاء من التي أفرزت العديد نفسها وهي المشكلة ، هابحد ذات

النوع هذا الأولى التي تجانب الصواب في تشييد ة لبنت عد الهي ف ،عليه ءً وبنا ،العراقيالبرلمان 
غير مؤهلة للعمل فراز شخصيات أبعد عن طريق فيما من مجالس والتي ظهرت أثارها السلبية 

حول ء ار ق الآفي توافسلبًا الإداري أو القيادي والمتحيز لعنصر الطائفة أو العشيرة، مما أثر 
في إجراءات المفوضية المستقلة لى جانب بعض الأخطاء إهذا  ،و الحساسةأالقضايا المهمة 

 ،المغلقةالقوائم في المرشحين ومستمسكات وثائق في م التدقيق بعدتتعلق للانتخابات والتي 
أدت إلى اختيار أعضاء  ،ولسلوكالسيرة تتعلق بحسن الجامعية وأمور الوثائق وخاصة في 

المغلقة هو  هم سلبيات القوائمأ ن موكان  .والمهارةالخبرة والكفاءة بضعف  ن يتصفو منتخبين 
  .(2)بالتسلل في القائمة  مرشحين يفتقدون اختيار 

المرشحين ترويج سلبًا على عملية الانتخابات مما أثر فيها ب. قصر الفترة الزمنية التي تمت 
والتاريخية، الذاتية هم معرفة سيرتم وعدعلم الجمهور بأغلب المرشحين عدم مع نفسهم أعن 

التخندق المذهبي الانتماء العشائري المقياس الرئيس في الترشيح والانتخاب إضافة إلى  نوكا
 .(3)والطائفي

 موالسعة الاجتمايية، بقدر ما تـالعلمية والعملية والفني والخبرة المهني الجانب على التركيز م . عدت
 .(4)المحاصصة الحزبية والفئويةعلى التركيز 
أغلبهم بالقانون معرفة هي عدم المجالس في المحافظات ل أعماأثقلت الأخطاء التي هم أ ن إ 

الاتحادية كالتشريعية التنفيذية ن السلطات مموقعهم معرفة السلطة وعدم في الهرمي الإداري والتدرج 
أعضاء  لأغلبلا توجد الثقافة القانونية الكافية أولهما  :عن خللينيبدو بدوره ناتج وهذا والقضائية، 

التشريعات الخاصة في عدم وجود  والآخر، ،في دورات خاصةً بتلك القوانينوعدم اشراكهم  ،المجلس
لسلطة  2004لعام ( 17) الأمرأمامهم معتمدين على الباب مفتوحاً  ى المحافظات، وتر حينها بقانون 

                                                           

لي ليس هي متغير التمثيل النسبي لقائمة الحزب حيث يمكن للناخبين التصويت فقط للأحزاب السياسية ككل، وبالتا (1)
لديهم أي تأثير على النظام الذي يوفره الحزب والذي يتم فيه انتخاب مرشحي الحزب. إذا كان للناخبين بعض التأثير 

 على الأقل، فإنها تسمى القائمة المفتوحة.
 .22عبـــد العظـــيم جبـــر حـــافظ، المصدر السابق، ص (2)
 .123سابق، صعبـــد العظـــيم جبـــر حـــافظ، المصدر ال (3)
 .133رشيد عماره، المصدر السابق، ص (4)
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، حيث نص الامر على تمتع المتعاقدون  الأمريكي فقطالاحتلال الممثلة لسلطة المؤقتة الائتلاف 
بالحصانة من القضاء العراقي فيما يتعلق بالمهام التي يؤدونها على صلة بشروط ومواصفات والعقود 

يمنح المتعاقدون الاجانب وموظفيهم من غير العراقيين الحصانة ضد وفي هذا الصدد شهدت  .الفريية
(1) الملاحقة الجنائية العراقية .

 

وغياب المشروع العمل لدى المجالس في طبيعة متكاملة وجود خطط م عد عن ذلكفضلًا  
العمل وفق بعض الشخصيات، وتسير رؤيتهم على المجالس وانحسار أغلب لدى الشامل السياسي 

ق الإداري في السيافقدانها التوافق ن أكما  .عدم صحتهأو صحته  لىالمبدأ بغض النظر عذلك 
الآراء رغم عدم في أغلب القرارات لفرض مبدأ المعارضة واعتمادها  المركزية،اليومي مع الحكومة 

اختصاص في فيها على مستشارين الحكومة المركزية أهلية بعض ذلك لمثل تلك المواقف وآلتي تعتمد 
المحافظة بأعضاء مجلس الأعضاء في أغلب ارتباط ن وأكما  تنفيذ المشاريع الخدمية والبني التحتية.

داخل الأعضاء في فاصلة بين مما ولد خطوطاً بقرارتهم نفسها وتأثرهم السياسية ل الكتن مالبرلمان 
داخل العمل الداخلي الأعضاء في بين الأداء اليومي على السياسية المواقف المجالس وانعكاس 

المتابعة عمل محافظاتهم وعدم مساحة على التواجد ألموقعي فقدانهم ن وأكما  الوحدات الإدارية.
وما هو موجود على ن المواطن العراقي يتعامل بلغة الواقع ألاسيما والخدمات و الأمور  الموقعية لأكثر

 (2) .الإداريةالأرض وليس بلغة الأرقام والتقارير 
اللامركزي ه فعلي نحو ترسيخ النظام وتوجمن عملية تحول  اليوم العراق يشهدهان ما  نلاحظ 

السياسية راده هذه الإان أيضاً، القول ينبغي كل الأحوال في ه سياسية. إلا أن ةدار إ نتاجهو في الإدارة 
جديدة للدولة العراقية التي ابتدات بعملية سياسية والجماهيرية ما تزال في طريق استكمال بناء أسس 

معادلة معقدة وليست هي و  ،البحث المبسطهم مراحلها في ثنايا هذا أ  استعرضنادستورية  وتحولات
والأوضاع الداخلية في الخارطة السياسية داخلية تتجلى سهلة على الاطلاق تتفاعل فيها عوامل 
الدولي. لف والملف الإقليمي في المتتجلى خارجية وعوامل الأمنية والاقتصادية والاجتمايية الصعبة، 

في الأمثل التجربة إلى الوضع هذه بسبيل الوصول الجميع في ن مجهد تحتاج إلى وقت و لذلك 

                                                           

 -، مكتبة زين الحقوقية والادبية، بيروت1د. أحمد عبد الزهرة كاظم الفتلاوي، النظام اللامركزي وتطبيقاته، ط (1)
 .12، ص2013لبنان، 

الجامعيــة للدراســـات والنشر والتوزيع، بيروت، أمــم ســـرحان، القــانون الدســـتوري والـــنظم السياســـية، مجــد المؤسســـة  (2)
 .89، ص2003لسنة 
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تحقيق نحو ها الوحدات الإدارية، والدفع بهذه مع ومهنية بمصداقية ن خلال التعامل م ،التطبيق
(1) .رفاهيتهوبالتالي العراقي  الشعبالعامة المصلحة التجربة سيصب في  نجاحن لأ الأهداف

 

 :خصائص المعوقات الإدارية -ثانيا  

 ومهامهـا ووظائفهـاالإدارية مـن خـلال مـا تم التعـرض لـه في هـذه الدراسـة مـن دور العمليـات  
هــذه  لتحقيق أهدافها المنشودة وما يترتب من خلل وظيفي في أداء في النهوض بالجماعات المحلية

 فعاليةن و دمن تحــول الإدارية العمليــات لوظائفهــا نتيجــة تفاعلهــا الــديناميكي والمســتمر مــن معوقــات 
 (2)الجماعة المحلية 

المعوقات الإدارية تمثل تحديات كبيرة قد تعرقل فعالية العمليات الإدارية في الأماكن العامة والقطاع 
في البيروقراطية، حيث يتسم النظام بالتعقيد والبطء في اتخاذ القرارات، الخاص. تتمثل هذه المعوقات 

وفي التشريعات غير الواضحة والمتشعبة، ما يؤدي إلى ارتباك في تنفيذ السياسات. كما يسهم نقص 
الشفافية في زيادة مستويات التشويش والمقاومة، بينما يمكن أن يؤدي التنظيم السيء إلى فوضى في 

يقلل من قدرة الهيئات  (3) نقص الموارد، سواءً كان ذلك في الميزانية أو الإمكانيات البشريةالعمليات. 
على تحقيق أهدافها بشكل فعال. وتظهر مقاومة التغيير كعقبة أخرى، حيث يظل الأفراد والمؤسسات 

الإجراءات، متشبثين بالطرق التقليدية. في هذا السياق، يلزم التركيز على تحسين الشفافية، وتبسيط 
 (4) وتعزيز التواصل الداخلي للتغلب على هذه المعوقات وتعزيز فعالية الإدارة.

إضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون مقاومة التغيير ناتجة عن عدم فعالية التواصل داخل المؤسسة، حيث 
ليم مع قد يؤدي النقص في التواصل إلى فهم غير صحيح للأهداف والتوجيهات، مما يعيق التفاعل الس

                                                           

فراس الوحاح، القواعد المنظمة في نقل صلاحيات الحكومة الاتحادية الى المحافظات، طبعة مزيدة ومنقحة،  (1)
 .25، ص2017بيروت،  -مكتبة السنهوري، لبنان

ة فــي انكلتــرا، )دراســة للنظــام الإداري البريطــاني(، مطبعــة الرابطة، بغداد، لسنة عبــد المجيــد حســيب القيســي، الإدارة المحليــ (2)
 .162، ص1956

 .178، ص1979مـدخل بيئـي مقـارن، دار النهضـة العربيـة، بيـروت، لسنة -أحمد صقر عاشور، الإدارة العامة (3)
 .126أحمد خليف العفيفي، المصدر السابق، ص (4)
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التحولات المطلوبة. وتظهر التحديات البيئية والثقافية كعوامل أخرى قد تعيق العمليات الإدارية، حيث 
 (1) قد تتطلب تكييفًا مستمرًا مع تغيرات البيئة الخارجية واحترام التنوع الثقافي.

الإدارية، حيث من جهة أخرى، يمكن أن يسهم نقص التدريب وتطوير الموظفين في تشويش العمليات 
يعتبر تحسين مهارات وكفاءات الفريق الإداري جزءًا أساسيًا في التغلب على التحديات. كما يشير 
النقص في التقنيات والأنظمة المعلوماتية إلى أهمية الاستثمار في التكنولوجيا لتحسين كفاءة العمليات 

 (2) وتسهيل تبادل المعلومات.

الإدارية توجيه الجهود نحو تحسين الهياكل التنظيمية، وتعزيز  يتطلب التغلب على المعوقات حيث
الشفافية، وتعزيز التواصل والثقافة التنظيمية، بالإضافة إلى تطوير المهارات الفردية والاستفادة من 

 (3) التكنولوجيا لتحقيق أفضل أداء إداري.

تسهم في المعوقات  تضاف إلى ذلك، يمكن أن تكون ضعف التخطيط وعدم وضوح الأهداف عوامل
الإدارية. عدم وجود رؤية واضحة للأهداف يجعل من الصعب على الفرق والمؤسسات تحديد الخطوات 
الفع الة لتحقيق التقدم. كما يلعب القيادة الضعيفة دورًا هامًا في خلق بيئة تفتقر إلى التحفيز والتوجيه، 

 (4) مما يؤثر سلبًا على الأداء الإداري.

الفساد وقلة النزاهة عاملين يعوقان الإدارة الفع الة. عندما يكون هناك تحيز في اتخاذ تعتبر أيضًا 
القرارات أو تقديم الخدمات، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تدهور الثقة العامة وإضعاف فعالية الإدارة. 

حرية  بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون الضغوط السياسية والاقتصادية عوامل تعقيد أخرى تؤثر على
 (5) اتخاذ القرارات الإدارية دون تأثيرات خارجية غير مرغوب فيها.

                                                           

 .123المصدر نفسه، ص (1)
 .45جــورج ســعد، المصدر السابق، ص (2)
ـــروت، لســنة  (3) ـــة، بيـ ـــي الحقوقيـ ـــورات الحلبـ ـــة، منشـ ـــات الإداريـ ـــام والمنازعـ ـــانون الإداري العـ ـــعد، القـ ـــورج سـ ، 2006جـ

 .45، ص2004، لسنة ، ونبيل عبد الرحمن حياوي، اللامركزية والفيدرالية، المكتبة القانونية، بغداد320ص
 .77عبـــد العظـــيم جبـــر حـــافظ، المصدر السابق، ص (4)
ــنة  (5) ، دار جريـــر للنشر والطباعة، 1932-1922أحمـــد خليـــف العفيفـــي، التطـــور الاداري للدولـــة العراقيـــة سـ

 .124، ص2008بغداد، لسنة 
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وتعزيز الأخلاقيات الإدارية، وضمان وضوح الرؤية  لتجاوز هذه المعوقات، يتعين تعزيز الحوكمة
والأهداف، بالإضافة إلى تعزيز قدرات القيادة وتوجيه الجهود نحو تحسين البنية التحتية التقنية 

 (1) والتنظيمية.
 الفرع الثاني

 وخصائصهاالمعوقات المالية 

لاستكشاف مجالًا إضافيًا وهو أدركنا أهمية التعرف على المعوقات القانونية والإدارية، مما دفعنا 
المعوقات المالية، نظرًا لأهميتها البالغة في سياق الإدارة المحلية. في هذا السياق، سنقوم بتناول تعريف 
المعوقات المالية، وكذلك استعراض خصائصها، مسلطين الضوء على العوامل المحددة التي تميزها وتؤثر 

 وكالاتي :  على أدائها

 :ماليةتعريف ال -أولآ

من واقع الاستعمالات الحياتية  أ ستلت   ،ذكرت كتب اللغة معان عديدة للمال :للمال اللغوي التعريف 
وكل  ،ما يملك من الذهب والفضة)معناه عند ابن الاثير  :ومن بينها .و العرفية العامة والخاصةأ

المال من الاييان كالذهب )وجاء في معجم الفاظ القران الكريم  ،(2)(ما يملك ويقتنى من الاييان
وله  ،كل ما يملكه الانسان) :هو المال ويرى بعض الكتاب ان ،(3)(والفضة والحيوان والدار والشجر

  .(4)(قيمة سوقية

                                                           

، 1981السياســـة العامـــة والجهـــاز الاداري، دار المعـــارف، القاهرة، لسنة -لعامـــةأحمـــد رشـــيد، نظريـــة الادارة ا (1)
 .12ص

مكتبة  -دراسة مقارنة-فلاح حسن عطية الياسري، الاختصاص المالي لمحافظة غير المنتظمة في إقليم  (2)
 .99، ص2013السنهوري، بيروت، لسنة 

-د. محمد علوم محمد علي المحمود، الطبيعة القانونية والمالية لدين الضريبة وتطبيقاته في التشريعات الضريبية  (3)
 .57، ص2010منشوارت الحلبي للحقوق،  -دراسة مقارنة

، 1988الكتاب الثاني، بيت الحكمة، بغداد، –د. آعاد علي حمود، المالية العامة والتشريع المالي (4)
 .49ص



 25     . ....المعوقات القانونية لتطبيق اللامركزية الإدارية في العراقماهية الفصل الاول 

 

ويبدو إن المعنى  ،و شخصي له قيمة مادية تتناسب معهأهو كل حق عيني  ،إن المال وترى الباحثة
ولكنه غير كاف ليستوعب جوانبه الاصطلاحية  ،هو معنى مقبول ومستقر في الأذهان ،اللغوي للمال

اللامركزية  كان في ظل تطبيق اللامركزية السياسية أمطبيقات اللامركزية المالية سواء والعملية في ظل ت
حيث يكون الحديث عن فرض الضرائب والرسوم  ،أم كليهما معا في إطار الدولة الفيدرالية ،الإدارية

  .إعداد الميزانية لمختلف المستويات الحكوميةو وجبايتها وتوزيعها وانفاقها فضلا عن القروض والديون 

نها معنى لمعوقات المالية من خلال اجتماع المفردتين التي لكل ملالمعنى اللغوي  وهكذا نتبين 
من جميع  ،الايرادات للحكومة المركزية من اجمالي الناتج القومي: توافر (1)لىإنها تشير إمحدد إذ 

و للدولة وهذه المناطق المكونة للدولة مع أمناطق المكونة للاتحاد الفدرالي و الأالمحافظات  وأالمقاطعات 
النفقات التي تؤشر الاستقلال  يضاً أوطني بمجموع العوائد التي تتضمن ترفد الاقتصاد ال اختلاف اشكالها

بين الحكومة المركزية وحكومات الأقاليم  أي ،المالي النسبي للحكومات المحلية وتحدد العلاقات الحكومية
 .او المحافظات مسألة نسبية اللامركزية

واحرازه والانتفاع  ،كل ما يمكن حيازته)للمال الى  الاصطلاحي يشير المعنى: التعريف الاصطلاحي للمال
وهنالك عدة تقسيمات للمال ومنها تقسيمه من  .(2)(قيمة مادية بين الناسكل عين ذات )او هو  ،(1)(به

 ،والمال من الناحية القانونية .حيث الجهة التي تملكه الى مال الافراد والمال العام وهو ما تملكه الدولة
والحق العيني الأصلي  .و شخصيةأتكون عينية  نأما أ ، والحقوق المالية(3)(كل حق له قيمة مادية)هو: 

صلية هي حق والحقوق العينية الأ ،و التبعي هو سلطة قانونية مباشرة لشخص معين على شيء معينأ
الملكية وحق التصرف وحق العقر وحقوق المنفعة والاستعمال والسكنى والمساطحة وحقوق الارتفاق وحق 

ن التأميني و حق الرهن الحيازي لرهالوقف وحق الاجارة الطويلة. والحقوق العينية التبعية هي حق ا
يطالب  ،ما الحق الشخصي فهو رابطة قانونية ما بين شخصين دائن ومدينأ .(4)حقوق الامتيازو 

                                                           

، 2008انتصار شلال مارد، الحدود القانونية لسلطة الإدارة اللامركزية الإقليمية، كلية الحقوق، جامعة النهرين،  (1)
 .123ص

 .57د. محمد علوم محمد علي المحمود، المصدر السابق، ص (2)
 .22المصدر نفسه، ص (3)
التطبيق، كليه الآقتصاد والعلوم السياسية، د. سمير محمد عبد الوهاب، اللامركزية والحكم المحلي بين النظرية و  (4)

 .333، ص2009جامعة القاهرة، مركز الدراسات والاستشارات العامة، 
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 شخصياً  حقاً  كما يعد .و يمتنع بعملأن يقوم بعمل أو أ عينياً  ن ينقل حقاً أبمقتضاها الدائن المدين ب
الالتزام بتسليم  شخصياً  اً كذلك حق ويعد ،و قيمياتأو مثليات أ كان محلها نقداً  ياً أالالتزام بنقل الملكية 

 .(1)نشيء معي

تكون  و للأشخاص المعنوية والتيألعقارات والمنقولات التي للدولة موال العامة فهي ااما الأ 
و الحجر عليها أموال قانون ولا يجوز التصرف في هذه الأو بمقتضى الأمخصصة لمنفعة عامة بالفعل 

و أبمقتضى القانون  ،موال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامةوتفقد الأ .بالتقادم و تملكهاأ
ن هنالك أمما تقدم يتضح و  .(2)جله تلك الاموال للمنفعة العامةأبانتهاء الغرض الذي خصصت من 

 ،داري يخضع لأحكام القانون الإ ،م منقولاً أ كان عقاراً ألتحديد المال العام سواء  يمثلان معياراً  ينشرط
 :(3)وهي

كالوحدات  ،خر غير الدولةآو لشخص معنوي عام أ ،و منقولا مملوكا للدولةأ ن يكون المال عقاراً إ-1
 .وغيرها ،المكونة لها

 ،كالوحدات المكونة لها ،خر غير الدولةآو لشخص معنوي عام أ ،يكون المال المملوك للدولة ن  إ-2
بيان المعنى الاصطلاحي  يمكن ،ما تقدموفي ضوء  و بمقتضى القانون.أمخصصا للمنفعة العامة بالفعل 

تخصيص المزيد من سلطة ) ،يقصد بها إذ ،والمالية من خلال جمع معنى اللامركزية الماليةالمعوقات 
د. )لدى  وتعني اللامركزية المالية .(4)(دون الوطنية في الاتحاد الفيدراليمن تحصيل الايرادات للوحدات 

وإيجاد مالية ذاتية  ،التشارك في الايرادات العامة بين كافة مستويات الحكومة) :بدلالة (شابير شيما
تشمل اللامركزية المالية الوسائل  (،د. شابير شيما)ومن وجهة نظر  .(5)(للحكومات الوطنية الفريية

والتفويض المالي في زيادة  ،دات العامة بين كافة مستويات الحكومةوآليات التعاون المالي في تقاسم الإيرا

                                                           

 .153أنتصار شلال مارد، المصدر السابق، ص (1)
محمد برهان علي الزبيدي، اثر الرقابة المالية في موازنات تنمية الوحدات اللامركزية، كلية الحقوق، جامعة  (2)

 .132، ص2020ية في لبنان، رسالة ماجستير، الإسلام
 .99فلاح حسن عطية الياسري، المصدر السابق، ص (3)
 .57د. محمد علوم محمد علي المحمود، المصدر السابق، ص (4)
 .134المصدر نفسه، ص (5)
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والاستقلال المالي لحكومة الدولة أو الحكومة الإقليمية أو  ،الإيرادات العامة وتخصيص النفقات
 ...ةالمحلي

إلى الوحدات المحلية، مع مراعاة الشؤون من نقل السلطة والقرارات في هذه  نوعاً  :(1)بأنها وعرفت 
 نامكنبذلك ي .ثمة أمور سواء في التحصيل أو الإنفاق ذات طابع مركزي يجب أن تؤخذ في الحسبان أن

التي تقف عائقًا إمام السلطات المحلية نها )التحديات والحواجز أب :تعريف للمعوقات المالية يعطن نأ
المالية التي خولت لها بنص وصلاحياتها و النفقات التي حددها لها الدستور والقانون أالإيرادات  لتحصيل
يتعين على مجلس المحافظة ان يراعي المعايير الدستورية عندما يقوم المحافظ بإعداد لذلك  القانون(.

نه لوزارة المالية الاتحادية حق الاعتراض على الموازنة ومناقلة أكما  .الموازنة الخاصة بالمحافظة
المجلس لإجراء التعديلات اللازمة لضمان المعايير التخصيصات المالية وإعادة كامل الموازنة إلى 

إن جميع الموازنات المخصصة للمحافظات ترفع  .(2)الانسجام مع الموازنة الاتحادية الدستورية وتحقيق
ن يتم استحصال موافقة مجلس النواب إو  بد   اتحادية التي لاإلى وزارة المالية الاتحادية التي تنظم موازنة 

ولا يحق للمحافظة  ،يتعلق بجباية الإيرادات المحلية فأنها ترسل إلى وزارة المالية الاتحاديةوفيما  .عليها
إن تمويل الحكومات المحلية غالبا ما يكون مصدره بنسبة كبيرة جدا من الحكومة و  .(3)التصرف فيها

من الحكومة  وهذا يجعل مشاريع وأنشطة الحكومات المحلية مرهونة بوصول الأموال إليها ،الاتحادية
ويزداد الأمر خطورة عندما تكون كمية الأموال المجهزة غير مساوية لكمية الأموال المحددة في  ،الاتحادية
لى إمن الحكومة الاتحادية أو اللجوء لى قبول أو طلب التحويلات المالية إالأمر الذي يضطرها  ،الميزانية

وكل هذه الأمور تضعف استقلاليتها  ،لصلاحيةن منحها القانون مثل هذه اأو الاستدانة أالاقتراض 
 .(4)داريةالإ النسبية التي يفترضها تطبيق اللامركزية

                                                           

ات الموازنة د. محـمد فاضل نعمة الياس، اللامركزية المالية ومدى إمكانية تطبيقها في العراق في ظل تخصيص (1)
العامة للدولة )دراسة استطلايية لأعضاء المجلس ومدراء الدوائر المحلية في محافظة كربلاء(، مجلة كلية الإدارة 

 .268، ص2019، سنة 3، العدد 9والاقتصاد للدراسات الاقتصادية والإدارية والمالية، المجلد 
 .57د. محمد علوم محمد علي المحمود، المصدر السابق، ص (2)
 .132محمد برهان علي الزبيدي، المصدر السابق، ص (3)
 .268د. محـمد فاضل نعمة الياس، المصدر السابق، ص (4)
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ما تحصل عليه المحافظة من مورد مالي محتسب في  هأننلحظ  ،الدراسة وفي ضوء ما تقدم من 
يعد المورد المالي الرئيسي لها في الوقت الحاضر بسبب غياب المشاريع  ،الموازنة العامة الاتحادية

وبما إن مجمل الموازنة مصاغة على أساس مورد اقتصادي  ،الاستثمارية الضخمة فيها وأسباب أخرى 
الأمر الذي يلقي بضلاله على حصة المحافظة من  ،إن أسعاره تتغير دائماو  ،واحد تقريبا وهو النفط

لذا يستدعي الأمر ضرورة التنسيق بين المحافظات  ،وغالبا ما يكون ذلك الأثر سلبياً  ،حاديةالموازنة الات
في إطار الآلية التي ذكرناها آنفاً بغية تفادي تلك الانعكاسات السلبية الناجمة عن تذبذب أسعار النفط 

عانـــــت البلـــــديات والمجـــــالس المحليـــــة فـــــي ظـــــل القـــــوانين الســـــابقة مـــــن كذلك فقد  ،الماليةعلى موازنتها 
المـــادي  إلـــى الحكومـــة المركزيـــة لطلـــب الـــدعم للجوءشـــــح فـــــي مواردهـــــا الماليـــــة ممـــا كـــان يـــدفعها 

 عليـــه تـــدخل الحكومــــة فــــي شــــؤونها وعلــــى نحــــو يتعــــارض مــــع فكــــرة اســــتقلالهاالأمـــر الـــذي ترتـــب 
 .كمــــا انعكــــس ضــــعف الإمكانيات المالية للبلديات على الخدمات التي تقدمها للمواطنين

 :خصائص المعوقات المالية -ثانيا  
يقف أمام الأفراد والمؤسسات، حيث يتنوع تأثيرها وأسبابها. يتمثل أحد أبرز تلك العوامل في المعوقات المالية تشكل جداراً 

نقص التمويل، الذي يعيق القدرة على تمويل الأنشطة اليومية والاستثمار في المشاريع المستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، ترتبط 
الموارد البشرية والمواد الخام، مما يؤدي إلى زيادة العبء المالي  المعوقات المالية بارتفاع التكاليف في مختلف الجوانب، مثل

وتقليل الهامش الربحي. يمكن أن يكون فقدان الإيرادات عاملًا مؤثراً آخر، حيث يمكن أن ينجم عن تراجع المبيعات أو 
ن، والتي تفاقم الضغط المالي. التنافس الشديد في السوق. إلى جانب ذلك، تشمل المعوقات المالية التزامات المالية والديو 

لتجاوز هذه التحديات، يتطلب الأمر تحسين إدارة التكاليف، وتنويع مصادر التمويل، واستكشاف فرص تعزيز العائد على 
  .(1) الاستثمار

علاوةً على ذلك، يعتبر التأثير السلبي للتقلبات الاقتصادية عاملًا مهمًا في المعوقات المالية، حيث يمكن للركود 
الاقتصادي أو التضخم أن يؤدي إلى تقليل القوة الشرائية وتقليص إيرادات الشركات والأفراد. وتلعب قلة التمويل الخارجي 

فر التمويل من البنوك أو المستثمرين القدرة على تحقيق التوسع والنمو. في هذا دوراً حيويًا، حيث يمكن أن يعيق عدم تو 

                                                           

كمال خيري كصير الجشعمي، افاق وتحديات اللامركزية الإدارية )دراسة مقارنة(، اطروحه دكتوراه، كلية الحقوق،  (1)
 .12، ص2020جامعة العلوم الإسلامية، 
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السياق، يظهر أن إدارة الأوضاع المالية بشكل فع ال تتطلب استراتيجيات مستدامة لتحقيق التوازن بين الإيرادات والتكاليف، 
 (1) ات الاقتصادية المتغيرة.بالإضافة إلى تبني أساليب التمويل الملائمة والاستعداد لمواجهة التحدي

أيضاً، ي عَدُّ الدين والالتزامات المالية الأخرى أحد جوانب المعوقات المالية الهامة، حيث قد ي شكل إدارة الديون تحديًا إضافيًا، 
بفقدان الثقة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة أو تدهور الأوضاع الاقتصادية. وفي سياق آخر، ترتبط المعوقات المالية 

حيث يمكن أن يؤدي تدهور الوضع المالي إلى فقدان الثقة من قبل المستثمرين والعملاء، مما يعق  د الوضع المالي بشكل 
 (2) إضافي.

 
من المهم أيضاً الإشارة إلى أن الابتكار والاستثمار في التكنولوجيا يمكن أن يلعبان دوراً هامًا في تخفيف المعوقات المالية. 

لاستثمار في التكنولوجيا يمكن أن يساهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف، بينما قد يساعد الابتكار في إيجاد فا
 (3) فرص جديدة للإيرادات.

في نهاية المطاف، تحتاج الأفراد والمؤسسات إلى استراتيجيات متعددة الأوجه تشمل إدارة الديون، وتحسين الكفاءة 
 (4) واستكشاف مصادر تمويل جديدة لتجاوز المعوقات المالية وتحقيق استقرار مالي مستدام.التشغيلية، 

هذه إذا لم تتوافر  ،خرآالجانب على ولكن الفقرة السابقة مع  اً نه انسجامأمن ذلك نلاحظ  
يؤدي إلى المالية اللامركزية تطبيق  فأن المتطلبات  :أهمهالعل عديدة مشكلات قد  

 ذإ ،وسوء توزيع الموارد ،الخدماتوالتباين الإقليمي في توفير السيطرة على الاقتصاد الكلي، فقدان -1
تخصيص الأويية الضريبية ما تم مثلا إذا وعدم استقرار للاقتصاد الكلي،  لخل تحدث حالاتيمكن إن 

عدم أستقرار تقوم به الحكومات المحلية في الاقتراض الذي  ن أن ي سهميمككملا  ،ملائمبشكل غير 
لمراقبة وغياب آلية فعالة الموازنة  قيود مشددة على فرض الحكومة المركزيةتفشل الاقتصاد الكلي حينما 

 .الديون التزامات 

الوحدات المحلية الغنية  لدىلمالية قد تزداد عدم المساواة إطار اللامركزية اأنه في كما -2 
حكوماتها قدرة إعطاء ع ممتكافئة غير ء بصورة الأكثر ثراء ً المناطق ستستفيد حيث  ،والفقيرة

                                                           

 .132محمد برهان علي الزبيدي، المصدر السابق، ص (1)
 .57د. محمد علوم محمد علي المحمود، المصدر السابق، ص (2)
 .123كمال خيري كصير الجشعمي، المصدر السابق، ص (3)
 .12كمال خيري كصير الجشعمي، المصدر السابق، ص (4)
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غير الموارد الطبيعية غيرها من النفط المصدر أو عوائد ن حصة مالحصول على أكبر مثل 
(1) .آخرى محافظات ي فالموجودة 

 

بشكل مطلق يمكن آن اللامركزية المالية أو الإدارية تطبيق في المبالغة التمادي أو ن إ -3
الأولوية للمصالح المركزية عندما تعطي الإدارة وسلطة  وةوقبوحدة الدولة يؤدي إلى المساس 

ق وخلأفراد المجتمع بين  ما يؤدي إلى زرع النزعةوهذا مصلحة الدولة، تؤثر على قد  ،المحلية
 (2) البلد الواحد.في الفرقة 

دون  من ،الدعاية الحزبيةتأثير بفعل ينجح  مامنها  ،ن مجالس منتخبةمتتكون الهيئات الإقليمية  -4
الإدارة قيام بسبب عدم الإداري الجهاز أداء في  فتسيير ناجح، مما يؤدي إلى ضعبرنامج وجود 

 (3) .وقواعده العامة العمل الإداري بأساليب 

غير الفعالة وهذا يخلق حالة عدم الإدارات ى إنتشار إلالبيروقراطية والمحسوبية مما يودي إنتشار  -5
تناسق القرارات أو عدم  وتناقضالإدارات المختلفة وتعدد القرارات وعدم استقرار البلاد، بين  الانسجام
 .(4)التكاليفوازدواج الخدمات التي تستلزمها الإدارات المختلفة وزيادة المتخذة 

شروط الإدارة اللامركزية تشمل عدة عناصر أساسية لضمان فعالية هذا النموذج الإداري. يمكن 
 ذه الشروط على النحو التالي:تلخيص ه

 . وجود مرافق عامة محلية ذات شخصية معنوية:1

                                                           

ء الاحتلال، من إصدارات مركز دراسات الوحدة جعفر ضياء جعفر وآخرون، برنامج لمستقبل العراق بعد انتها (1)
 .37، ص2007لبنان،  –، بيروت 2العربية، ط

د. زكريا حمدان، اللامركزية الطريق إلى الأنماء والأستقراء، الطبعة الأولى، دار سائر المشرق للنشر والتوزيع،  (2)
 . 20، ص2015بيروت، 

 . 54(طارق المجذوب, مصدر سابق,ص2)
دراسة تاريخية، دار الكتب والدراسات  -سى عبد الحسني، القانون وإدارة الدولة في بلاد وادي الرافديند. خالد مو  (3)

 .89، ص2016، الإسكندرية، 1العربية، ط
 .268د. محـمد فاضل نعمة الياس، المصدر السابق، ص (4)
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يتطلب نجاح الإدارة اللامركزية وجود مرافق عامة محلية ذات شخصية معنوية، مما يتيح لها القدرة    
على اتخاذ القرارات وتنفيذ السياسات على مستوى محلي. يكون لديها استقلالية تامة في تسيير الشؤون 

 المحلية.

 . استقلال الهيئات اللامركزية عن السلطات الإدارية والمالية:2

يجب أن تكون هناك درجة من الاستقلالية للهيئات اللامركزية عن السلطات الإدارية والمالية المركزية.    
ذلك يعني أنه يجب على هذه الهيئات أن تتمتع بسلطاتها الخاصة في اتخاذ القرارات المحلية وإدارة 

 الموارد المالية المحلية بشكل فعال.

 للسلطة المركزية:. رقابة إدارية عضوية أو موضويية 3

يتعين أن تكون هناك آليات للرقابة على الإدارة اللامركزية سواء من خلال عضوية تمثيلية في هيئات    
الاتخاذ القراري أو من خلال آليات موضويية للتدقيق والمراقبة. هذا يساعد في الحفاظ على التوازن بين 

 (1) السلطات المركزية واللامركزية.

المركزية عملية التحول من دراسة  بالأمكان قيامالأهمية أنه من ، ةالباحث ى ر تعلى ما تقدم  وبناءً  
واستراتيجيات التحول نحو من حيث متطلبات  ،شمولية أكثربصورة العراق  النامية ومنهاالمالية في الدول 
عملية التحول لتعظيم المنافع إدارة والجهات القائمة على  ،الإنفاق والإيراداتواختيارات  ،اللامركزية المالية
 .على اللامركزية الماليةتترتب القصور التي قد والحد من أوجه 

 

 

 

 

                                                           

 .18كمال خيري كصير الجشعمي، المصدر السابق، ص (1)
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 المبحث الثاني

 المحلية والإداراتالعلاقة بين الحكومة المركزية طبيعة 

نه استقلال أليه على إن ينظر أية بمباشرة اختصاصاتها لا ينبغي استقلال السلطات المحل 
إلا اصبحت اللامركزية و  ،تستقل هذه السلطات المحلية عن السلطة المركزية تمامامطلق بحيث 

فإذا كان مقتضى اللامركزية استقلال الهيئات المحلية  ،المحلية خطرا على وحدة الدولة وسلامة كيانها
طة ن هذه الهيئات المحلية تظل ترتبط بالسلألى إفانه ينبغي التنبه  ،بمباشرة اختصاصاتها المقررة

للمحافظة على وحدة كيان الدولة وحمايته  ،المركزية التي تملك فرض رقابتها عليها في حدود معينة
 (1) .من التفتت

و الاقليمية تتميز عن اللامركزية السياسية بأن أدارية المحلية ركزية الإن اللامأذلك  
الاخيرة تتضمن توزيع وظائف الدولة الثلاث من تشريعية وتنفيذية وقضائية بين السلطة المركزية 

دارية الاقليمية على توزيع بينما يقتصر مضمون اللامركزية الإ ،المحافظات أو الأقاليموبين 
أي  ،ا بين السلطة المركزية وبين الهيئات المحليةدارية واختصاصاتهظيفة الإبعض مظاهر الو 

دارية هي الوظيفة الإ ،ن اللامركزية المحلية مع اقتصارها على وظيفة واحدة من وظائف الدولةأ
نما يظل أو  ،دارية بين الهيئات المحليةيع سائر اختصاصات هذه الوظيفة الإنها لا تعني توز ألا إ

وهي تلك التي تتعلق بالمصالح القومية العامة بين  ،تصاصاتمن هذه الاخ كبيراً  بالضرورة قدراً 
 (2) .يدي السلطة المركزية

فأن  ،ما يدخل في اختصاصها من مصالح محلية بإدارةذا كانت الهيئات المحلية تستقل إف 
ن تكون أ يضاً أوهو ما يستتبع بالضرورة  ،المصالح القومية العامة تبقى تحت سيطرة السلطة المركزية

 ،ية خاضعة لرقابة السلطة المركزيةدارة المرافق المحلإالهيئات المحلية لاختصاصاتها في ممارسة 
 الاختصاصاتول عن نتكلم في الأ :لى مطلبينإى ذلك سنخصص هذا المبحث بتقسيمه وبناءً عل

الممنوحة للإدارة وفي المطلب الثاني نتكلم عن الاختصاصات  ،الحصرية للسلطة المركزية في العراق
  المحلية في العراق.

 
                                                           

 .129، ص1969الدولـــة والحكومـــة، دار النهضـــة للطباعـــة، بيـــروت، –ليلـــة، الـــنظم السياســـيةمحمـــد كامـــل  (1)
 .198حسن محمد عواضة، المصدر السابق، ص (2)
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 المطلب الاول

 الاختصاصات الحصرية للسلطة المركزية في العراق

أي  ،حددت الدساتير في الدول الفدرالية كيفية توزيع الاختصاصات بين الدولة الاتحادية 
ن أو أعة لها على سبيل الحصر اختصاصات السلطة الاتحادية وبين اختصاصات اللامركزية التاب

و أترك ما عداها للسلطة اللامركزية يحدد اختصاصات السلطة الاتحادية على سبيل الحصر وي
ما عداها الى السلطة البعض يحدد اختصاصات السلطة اللامركزية على سبيل الحصر ويترك 

ن اختصاصات السلطات الاتحادية قد أف 2005 جمهورية العراق لعام ما في ظل دستورأالاتحادية. 
ن أإلا  .لى الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليمإعلى سبيل الحصر وتركت ما عداها  تصدر 

( 115)( و111) ( من الدستور والمواد110) ةهذا التحديد قد انصب في شقين الاول: تناولته الماد
 المادة ارتشأذ إ ،تناولتها المواد المذكورة آنفا ذ تختص السلطات الاتحادية باختصاصات حصريةإمنه 

على )كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من ( 115)
خرى المشتركة بين الحكومة المنتظمة في اقليم والصلاحيات الأصلاحية الاقاليم والمحافظات غير 

في اقليم في حالة الاتحادية والاقاليم تكون الأولوية فيها لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة 
 (1).(الخلاف بينهما

)تعد الآثار  ذ نصت صراحة علىإ الحضارية تعلق بالآثارتفأنها ( 113) المادة ماأ 
والمواقع الاثرية والبنى التراثية والمخطوطات والمسكوكات من الثروات الوطنية التي هي من 

 ؛(2)(وينظم ذلك بقانون  ،والمحافظاتالتعاون مع الاقاليم اختصاصات السلطة الاتحادية وتدار ب
حصر قد حدد اختصاصات السلطات الاتحادية على سبيل ال 2005لعام دستور العراقي الن ولأ

اختصاصات مشتركة بين السلطات الاتحادية  فأن هناك نفاً آكما ورد في المواد المذكورة 
 ،لسلطات الاتحادية المركزيةبالنسبة ل يضاً أوالتي جاءت محددة  وسلطات الاقاليم والمحافظات

الثاني  الفرعوفي دارية للسلطة الاتحادية الإول الاختصاصات الأ الفرعسنتناول في  وعليه
 (3) .المالية للسلطة الاتحادية الاختصاصات

                                                           

  2005( من دستور جمهورية العراق لسنة 115 – 111 -110ينظر المواد )  (1)
 2005لسنة  ( من دستور جمهورية العراق113ينظر المادة ) (2)

د. حسين الرحال وعبد المجيد، مكونات الإدارة المركزية والإدارة المحلية في العراق، مطبعة كريم زاهد، بغداد،  (3)
 .133، ص1953
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 ولالفرع ال 

 دارية للسلطة الاتحاديةالاختصاصات الإ

الواجهة الأساسية  د  فهي تع ،و اختصاصاتألكه السلطة المركزية من صلاحيات ن ما تمتإ 
 ،من ذلك فأن ما تتمتع به من صلاحيات يتأتى من موقعها المهم والاستراتيجي ،والرئيسة للدولة ككل

لذلك فأن هذه الصلاحيات قد تكون تشريعية من  ؛فهي تحكم الدولة الفيدرالية في جميع محاورها
جميع هذه  ،تنفيذية وقضائية اختصاصاتلها و  ،خلالها تستطيع تشريع القوانين التي تخص الدولة

و المحافظات أركة مع غيرها من سلطات الأقاليم و مشتأصاصات قد تمارسها لوحدها منفردة الاخت
نتناول اختصاصات السلطة س وفي ضوء ذلكغير المنتظمة في إقليم أي السلطة اللامركزية الإدارية. 

ما أ ،منفردةل اختصاصات السلطة المركزية نتناول في المحور الأو  ،المركزية من خلال محورين
 :أتييمن خلال ما  ،المحور الثاني نتناول فيه اختصاصات السلطة المركزية مشتركة مع غيرها

 :منفردةالاختصاصات السلطة المركزية  -أولا  

 :وكالتينتناولها من ثلاث فقرات  

 :أختصاصات السلطة التشريعية-1

مجلس النواب ومجلس الاتحاد  ،من مجلسين الفيدرالية في العراقتتكون السلطة التشريعية  
وبهذا أخذ  ،وتمارس صلاحياتها وفقاً لمبدأ الفصل بين السلطات وحسب طبيعة النظام السياسي

ولكن يتم تنظيم  ،بنظام المجلسين في تكوين السلطة التشريعية الفيدرالية 2005لعام  الدستور العراقي
 ،التكوين والاختصاص بقانون يصدره مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائهمجلس الاتحاد من حيث 

على هذا الأساس يؤجل تشكيل مجلس الاتحاد إلى ما بعد نفاذ الدستور وسن قانون خاص هو الذي 
ويتكون مجلس النواب من  .(1)إلى أن يتم تشكيل المجلس الآخريمثل السلطة التشريعية الفيدرالية 

يمثلون الشعب العراقي بأكمله،  مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من سكان العراقعضواً بنسبة  (329)

                                                           

، 2016د. مجاهد هاشم الطائي، الدولة العراقية بين الفدرالية واللامركزية، مركز ادارك للدراسات والاستشارات،  (1)
 .10ص



 35     . ....المعوقات القانونية لتطبيق اللامركزية الإدارية في العراقماهية الفصل الاول 

 

 ويتخذ قراراته ،ويتحقق النصاب القانوني لانعقاد جلساته بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه
 ما لم ينص الدستور على خلاف ذلك ،بالأغلبية البسيطة لعدد الأعضاء الحاضرين في الجلسة

النواب العراقي بتشريع القوانين الاتحادية لتنظيم المسائل التي تدخل ضمن ويختص مجلس 
 .(1)الصلاحيات الحصرية والمشتركة للحكومة الاتحادية المحددة في الدستور

حيث  ،عليه فالأصل في التشريع يعود إلى الأقاليم ما لم ينص الدستور على خلاف ذلكو  
حيث يعود  ،إن التشريع يعود للأقاليم إلا في حالات معينة ،رى بعبارة أخ ،للحكومة الفيدرالية ذلكيعود 

من الدستور العراقي التي حددت  ،(2)(110)وهذه الحالات نجدها في المادة  ،إلى الحكومة الفيدرالية
من ص مجلس النواب العراقي بممارستها فقط تخيوالتي  ،فيها اختصاصات الحكومة الاتحادية حصرًا

وذلك لحكر تلك ,دون مشاركة من جانب السلطة التشريعية للأقاليم أو التدخل بأي وجه في هذا المجال
مما يعني أن هناك ميداناً خاصاً  ،دون غيرهامن الاختصاصات على السلطة التشريعية الفيدرالية 

 ،كومات الإقليميةدون أي تدخل من جانب الحمن بالحكومة الفيدرالية لها الحرية أن تشرع فيه ما تشاء 
 ،والسياسة الاقتصادية والتجارة الخارجية ويشمل هذا الميدان السياسة الخارجية وعقود الاقتراض

وتنظيم أمور  ،وسياسة الأمن الوطني والدفاع ـ والسياسة المائية والكمركية والعملة والميزانية العامة
ووضع  ،وتنظيم الترددات البيئية والبريد ،قامةوأمور الجنسية والتجنس والإ ،المقاييس والمكاييل والأوزان

وتنظيم السياسة المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق والتعداد  ،مشروع الموازنة العامة والاستثمارية
أي على  ،ضي إقليم الدولة الفيدراليةاإن نطاق تطبيق تلك التشريعات تسري على كافة ار  .العام للسكان

                                                           

د. كريم كشاش، التنظيم الإداري المحلي )المركزي واللامركزية( دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، جامعة اليرموك،  (1)
 .1979عمان، 

رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، والتفاوض بشان  -( على ما يأتي : اولا : 110حيث نصت المادة ) (2)
ات الاقتراض والتوقيع عليها وابرامها، ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وسياس

وضع سياسة الامن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك انشاء قوات مسلحة وادارتها، لتامين  -الخارجية السيادية  ثانيا : 
ركية، واصدار العملة، وتنظيم رسم السياسة المالية، والكم -حماية وضمان امن حدود العراق، والدفاع عنه  ثالثا : 

السياسة التجارية عبر حدود الاقاليم والمحافظات في العراق، ووضع الميزانية العامة للدولة، ورسم السياسة النقدية 
تنظيم امور الجنسية  -تنظيم امور المقاييس والمكاييل والاوزان  خامسا :  -وانشاء البنك المركزي، وادارته  رابعا : 

وضع مشروع  -تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد سابعا :  -الاقامة وحق اللجوء السياسي  سادسا : والتجنيس و 
تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق، وضمان مناسيب  -الموازنة العامة والاستثمارية  ثامنا : 

 الاحصاء والتعداد العام للسكان .. -تدفق المياه تاسعا : 
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أي  ،(1)وكذلك على جميع مواطني الدولة الفيدرالية الإقليمية التقيد بتلك التشريعاتجميع الحكومات 
ن سريان التشريعات الفيدرالية على جميع أو  ،على جميع الحكومات الفيدرالية أو الحكومات الإقليمية

 ياسي للدولةأراضي الدولة وشمولها لأقاليمها كافة تلعب دوًار استثنائياً في تطوير وتعزيز التكامل الس
 .(2)الفيدرالية

أنها قد وسعت صلاحيات الإقليم إلى المدى الذي  (3)(110)على المادة  ةلاحظ الباحثتمما  
وهذه  يسمح بتعديل تطبيق القانون الاتحادي في الإقليم في حالة التناقض والتعارض بين القوانين

كما منح الإقليم مكاتب للتمثيل في السفارات والبعثات الدبلوماسية وهو ضمن  ،مخالفة دستورية
إذا ما سمحت  ،الاختصاصات السيادية للحكومة الفيدرالية وقد يسهم ذلك في تضخيم تلك الهيئات

وكان  ،الأمر الذي يؤدي إلى زيادة التكاليف المالية ،للمحافظات غير المنتظمة في إقليم بفتح مكاتبها
  .جدر أن تكون تلك الهيئات ممثلة للأقاليم والحكومة الاتحاديةالأ

التي عدت  (4)(114)ذلك محل جدل حيث لم ترد ضمن المادة  قد يكون  ةرى الباحثتحيث  
لذلك فالجدل الفقهي يدور حول  ،السلطات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم في فقرأتها التسع

بخصوص النفط والغاز ونرى صعوبة تكييفها على وجه  (113 ،112 ،111)تكييف ما ورد في المواد 
كما ولا يمكن اعتبارهما من  ،يدخلها ضمن السلطات الحصرية للحكومة الفيدرالية للسبب الذي ذكرناه سابقاً 

لم الخاصة بملكية الغاز والنفط  (5)(111)السلطات المتروكة للأقاليم والمحافظات على وجه الانفراد المادة 

                                                           

 .22د. مجاهد هاشم الطائي، المصدر السابق، ص (1)
 .23د. مجاهد هاشم الطائي، المصدر السابق، ص (2)
/ثالثا( على رسم السياسة المالية والكمركية واصدار العملة وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود 110نصت المادة ) (3)

 لة ورسم السياسة النقدية وانشاء بنك مركزي وادارته .الاقاليم والمحافظات في العراق ووضع الميزانية العامة للدو 
 ( على ان تكون الاختصاصات الاتية مشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم114تنص المادة ) (4)

بالتنسيق مع حكومات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وينظم ذلك بقانون  . ثانيا  اولا : إدارة الكمارك
تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها  ثالثا : رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث 

تظمة في اقليم  رابعا : رسم سياسات التنمية والمحافظة على نظافتها بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المن
والتخطيط العام  خامسا : رسم السياسة الصحية العامة بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم  

سم سادسا رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم  سابعا : ر 
 سياسة الموارد المائية الداخلية وتنظيمها بما يضمن توزيعا عادلا لها، وينظم ذلك بقانون .

 ( النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات .111نص المادة ) (5)
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ولا إلى حكومات الأقاليم بل أشارت إلى الشعب  تشر لا من قريب ولا من بعيد إلى الحكومة الفيدرالية
قد أشارتا إلى أشتراك الحكومتين  (1)(113و ،112)ولأن المادتين  .العراقي في الأقاليم والمحافظات

مما يجعلها موضويياً من ضمن  ،في ممارسة السلطات المنصوص عليها فيما بعد (الأقاليمالفيدرالية و )
لأنه إذا تركنا الجانب الشكلي الذي لا  ؛الاختصاصات المشتركة بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الأقاليم

يصلح لتراجع أي من الاحتمالين أي تضيف ضمن الاختصاصات الحصرية أو ضمن الاختصاصات 
أن السلطات المذكورة  (113و 112)المادتين  فإنه من الناحية الموضويية يستنتج من يبارات ،المشتركة

ولا تفرد أحدهما بممارسة تلك  أي الطرفين كونها تشركهما ،فيها من الاختصاصات المشتركة
قد صيغت بشكل يسمح بإدخال  (114)ومن جهة أخرى فإن يبارات المادة  ،الاختصاصات، هذا من جهة

حيث يفهم ضمناً  ،ضمن الاختصاصات المشتركةاختصاصات أخرى غير المذكورة في فقرأت تلك المادة 
ها أوردت تلك أن   ،من يبارة تكون الاختصاصات الآتية مشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم

 الآتية: لأن عبـارة ؛الاختـصاصات على سبيل المثـال وليس الحصر

الفقـرات السبع من المادة لا تمنع من وجود اختصاصات مشتركة أخرى غير تلك المذكورة في  
 الأسبابو من الدستور  (113وكذلك المادة ) (112و ،111صح التعبير فإن المادتين ) وإذا (114)

من كون الأولوية فيها لقانون الأقاليم في حالة  (115تكون محكومات بما ورد في عجز المادة ) نفسها
 (2) .الخلاف بينه وبين القانون الفيدرالي

 

 
                                                           

  2005( من الدستور العراقي لعام 113-112ينظر المادة ) (1)
( من الدستور قد منعت أجراء أي تعديل على مواد الدستور من شأنه أن 126/4لمادة )ومن الجدير بالذكر أن ا (2)

ينقص من صلاحيات الإقليم، ومنها صلاحيات الهيئة التشريعية للأقاليم، بالنسبة للصلاحيات التي لا تدخل في 
وموافقة أغلبية سكانه. ومن  الاختصاص الحصري للحكومة الاتحادية إلا بموافقة السلطة التشريعية في الإقليم المعني

جهة أخرى أكد الدستور، بأنه في حالة الخلاف بين السلطة الفيدرالية والأقاليم على الاختصاصات المشتركة تكون 
الأولوية في التطبيق لقانون الأقاليم. وهذا يعني أن سلطات الأقاليم ممارسة جميع الصلاحيات من غير الصلاحيات 

( من الدستور حصرًا، وهذا يعنيً  110لحكومة الاتحادية وهي الصلاحيات الواردة في المادة )التي عهد بها الدستور ل
أن للأقاليم صلاحية ممارسة السلطة في جميع الشؤون المحلية التي تهم الإقليم لوحده وليس الشؤون التي تهم لدولة 

 ون من اختصاص الحكومة الاتحادية.بمجموع أقاليمها ومحافظاتها، أي السلطات السياسية والسيادية التي تك
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 :الاختصاصات التنفيذية -2

فيكون لكل من  ،ن الدولة الفيدرالية تتمتع بازدواجية السلطات العامة ومنها السلطة التنفيذيةإ 
الحكومات المحلية سلطة تنفيذية خاصة بها مهمتها تطبيق القوانين التي تشرحها السلطة التشريعية 

 .وفق صلاحياتها الدستورية

بين الشكل الدستوري والواقع  ،الواضح في التطبيق ضمن كل اتحاد فيدراليوتجدر الإشارة إلى الاختلاف  
 .(1)إلى تحول في طريقة عمل الدستورففي معظم الحالات أدت الممارسات السياسية  ،العملي لتوزيع السلطات

  :القضائيةالاختصاصات -3

تشكل إلى جانب تمتلك الدولة الفيدرالية كالدولة البسيطة مستويات مختلفة من المحاكم  
مجموعة من الأجهزة ومؤسسات أخرى واحدة من أكثر السلطات حساسية وأكثرها خطورة على 

ألا وهي السلطة القضائية ولتشابه النظام القضائي للدولة البسيطة مع مثيلتها في الدول  ،الإطلاق
الفيدرالي هو التوزيع ن إحدى الخصائص الجوهرية للنظام إحيث  الفيدرالية في وجود هذا التمايز

الدستوري للسلطات بين اثنين أو أكثر من مراتب الحكم لذلك فإن إحدى الملامح المهمة في تصميم 
أي فيدرالية وعملها بفعالية هو ضمان سيادة الدستور وبالتالي فإن الاعتراف بسيادة الدستور فوق 

 .(2)ياسية وإحترام الدستورهمية السجميع مراتب الحكم وتوافر ثقافة سياسية تؤكد على الأ

بتبنيه للنظام الفيدرالي وسيلة لتنظيم السلطات الاتحادية في الدولة وما  العراقي إن للدستور 
ونظرًا لعدم إمكانية تجنب التداخل ولاعتماد  ،يطلبه هذا النظام من سلطات مزدوجة فيدرالية واقليمية

مكن أن ينجم عن ذلك من تنافس وصراع بين التبادل بين الحكومات ضمن الدولة الفيدرالي وما ي
لمسارات معينة للفصل في النزاعات وحل  الحكومات فقد وجدت غالبية الفيدراليات أن هناك حجةً 

التي يستبعد أن تحدث بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الإقليم أو بين الأقاليم بعضها  الخلافات
والوسائل  ،ختلفة كون هذه النزاعات لا يمكن أن تعد محليةالبعض أو بين أفراد ينتمون إلى الأقاليم الم

                                                           

د. عبد العظيم عبد السلام، التفويض في الاختصاصات الإدارية، دراسة مقارنة، المؤسسات الجامعية للدراسات  (1)
 .23، ص1987والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة الأول، 

في إقليم )دراسة مقارنة(، مكتبة فلاح حسن عطية الياسري، الاختصاص المالي للمحافظة غير المنتظمة  (2)
 .23، ص2018لبنان، -السنهوري، بيروت
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الأولية للتعامل مع هذه الخلافات هي مسارات قضائية أو انتخابية وقد اعتمدت معظم الأنظمة 
 .(1)اقع على مزيج من هذين المسارينالفيدرالية في الو 

 :المنتظمة في إقليم المحافظات غيرالسلطة المركزية مشتركة مع القاليم و  اختصاصات -ا  ثاني

 :اصات السلطة التشريعية المشتركةأختص-1

أن كل مستوى من تلك ، يتم ممارسة الاختصاصات المشتركة بين مستويي الحكم الفيدرالي والإقليمي 
المستويات له الحرية الكاملة أن يصدر من جانبه تشريعه الخاص في هذا المجال ونكون في هذه الحالة أمام 

أو يتم التنسيق بينهما لسن تشريع موحد باتفاق  ،التشريع على مستوى الدولة الفيدرالية في موضوع معينازدواج 
 ،بخصوص كل مجال من مجـالات الاختصاصات المشتركة (السلطة التشريعية للمركز والأقاليم)الطرفين 

لدستور قد قصد الاحتمال الأول ونحن نرى بأن ا .وحينئذ تتقيد بها المحكمة الفيدرالية والحكومات الإقليمية
 .2005دستور جمهورية العراق لعام من  (2)(115)باستدلال المادة 

بمعنى أن هذه المادة قد أقرت بوجود تشريعين الفيدرالي والإقليمي بصدد كل اختصاص معين  
لأنها أكدت أنه  ،راليرض أي منها مع الدستور الفيدمن تلك الاختصاصات المشتركة على أن لا يتعا

 .في حالة الخلاف بين التشريعين الإقليمي والفيدرالي تكون الأولوية للتشريع الإقليمي

وعلى الرغم من أن هذه الحالة نادرة تقريباً بين الدساتير الفيدرالية والتي تقر معظمها على  
 العراقي على عكس ذلك يعود بنان تأكيد الدستور أإلا  ،غلبة القوانين الفيدرالية على القوانين الإقليمية

إلى اقتصار السلطة التشريعية الفيدرالية على مجلس واحد وهو مجلس النواب وعدم وجود المجلس الآخر 
الحالة ونجد  .الذي يتجسد عبر مشاركة الأقاليم في سن التشريعات الفيدرالية ،عملياً الآن (3)()مجلس الاتحاد

                                                           

د. اثير طه محمد احمد، مدى دستورية تشريعات الضرائب المباشرة في العراق، أطروحة دكتواره، مقدمة كلية  (1)
 .  36، ص2016الحقوق جامعة النهرين، 

))على أن عند التنازع على الصلاحيات المشتركة  2005( من دستور جمهورية العراق لعام 115نص المادة ) (2)
 الحكومات الاتحادية والأقاليم تكون الأولوية فيها للأقاليم((

وط يضم مجلس الاتحاد العراقي ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم وينظم تكوينه، وشر  (3)
العضوية فيه، واختصاصاته، وكل ما يتعلق به بقانون ي سن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، ويشكل هذان 

تتكون »( الباب الثالث الفصل الأول من الدستور والتي تنص 48المجلسان السلطة التشريعية الاتحادية وفق المادة )
ولكن للأسف إلى الآن لم يشكل في السلطة التشريعية «. حادالسلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الات
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كون من الدستور الكندي الحق لتشريعات المقاطعات  (1)(أ/94) حيث يتيح البند رقم ،في كندانفسها 
أي عند التنازع معاشات الشيخوخة  ،بإعانات معاشات الشيخوخة والناجين تتعلق فيهاالتشريعات الفيدرالية 

وقد حدد  .التي هي إحدى مجالات الاختصاص المشترك يسود القانون الإقليمي على القانون الفيدرالي
الدستور العراقي المحكمة الاتحادية العليا كمرجع لحسم النزاعات التي قد تحصل بين الحكومة الاتحادية 

ومن هذه النزاعات ما يحدث بين اختصاصات السلطة التشريعية للأقاليم في أية مسألة لا تدخل  ،والأقاليم
 (2) .فصل بصددهاضمن الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية لإبداء كلمة ال

إلى أن الدستور العراقي قد توسع في منح الأقاليم صلاحيات واختصاصات  ةالباحث تلاحظ 
بأن يمنحها الأقاليم في حالة الخلاف بينها وبين السلطات الاتحادية فيما يتعلق  ،مهمة وكبيرة

بالإضافة إلى عدم  ،منح الأقاليم كل الصلاحيات التي لم تسبق فضلًا عن ،بالاختصاصات المتلازمة
عملياً لحد الآن كجزء من السلطة التشريعية الفيدرالية والذي من خلاله يحقق  مجلس الاتحاد إرساء

للأقاليم المساهمة في إصدار التشريعات الفيدرالية ينص عليها في الاختصاصات الحصرية للحكومة 
لسلطات الفيدرالية من التوسع لكون رد أن لا يأ وكان المشرع الدستوري قد .الاتحادية وبصورة مطلقة

فجردها من وسائل القوة لضمان استمرارية  ،في تلك الاختصاصات كي لا تهيمن على تلك الأقاليم
بمرحلة بناء والدولة تمر  ،واستقرار النظام الاتحادي وهو تعزيز لسلطات الأقاليم تجاه المركز الفيدرالي

التي تقف وراء ذلك هي ضمان إقامة نظام ديمقراطي تعددي ن كانت الغالبية أمؤسساتها وأجهزتها و 
بالإضافة إلى عدم  ،فيدرالي يبعد احتمالات قيام نظام مركزي شمولي متأثر بالتجربة السياسية السابقة

مجلس الاتحاد عملياً  لحد الآن كجزء من السلطة التشريعية الفيدرالية والذي من خلاله يحقق  إرساء
 . الفعلية في إصدار التشريعات الفيدراليةللأقاليم المساهمة 

                                                                                                                                                                                

الاتحادية سوى مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية العليا في العراق إلا إن مجلس الاتحاد لم يتم تشكيله ولا حتى 
 ار إليها آنفا(( من الدستور )المش65تشريع قانونه من قبل الدورة الأولى لمجلس النواب كما نصت على ذلك المادة )

أ. التشريعات المتعلقة بمعاشات الشيخوخة والتعويضات المكم لة ، يمكن للبرلمان الكندي سن قوانين تتعلق 94 (1)
لة، بما في ذلك تعويضات الإعاقة والنجاة من الأعمال الخطرة بصرف النظر  بمعاشات الشيخوخة والتعويضات المكم 

انين على عمل أي قانون قائم أو مستقبلي لأي هيئة تشريعية مقاطعاتية فيما عن السن، لكن لا يؤثر أي من هذه القو 
 يتعلق بأي من هذه المسائل.

د. محمد فؤاد عبد الباسط، ولاية المحكمة الدستورية العليا في المسائل الدستورية، منشأة المعارف، الاسكندرية،  (2)
 .130، ص2002
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 :لتنفيذية المشتركةاتصاصات السلطة أخ-2

منها ما  ،نص الدستور العراقي على وجود دوائر مشتركة فيدرالية إقليمية لإدارة مرافق معينة 
تقوم الحكومة الفيدرالية بإدارتها مع حكومات  ،يتعلق بإدارة الغاز والنفط المستخرج من الحقول الحالية

ومنها الآثار والمواقع الأثرية والتراث والمخطوطات  ،وكذلك الثروات الوطنية الأخرى  ،الأقاليم المنتجة
وفي حالة التعارض بين  ،والمسكوكات تدار بالتعاون بين الحكومة الفيدرالية والحكومات الإقليمية

ليمية تكون الأولوية للقانون الإقليمي مادام تلك الاختصاصات خارجة عن القوانين الفيدرالية والإق
 .(1)ات الحصرية للحكومة الاتحاديةالاختصاص

 وذلك 2007لسنة  (22)وبهذا فأن حكومة إقليم كوردستان قد أصدرت قانون النفط والغاز رقم  
الصلاحيات الدستورية الممنوحة لحكومة وفق على لتنظيم آلية التعامل مع الموارد النفطية في الإقليم 

أما بخصوص إدارة المرافق الأخرى التي تسير وفقاً للقوانين الفيدرالية المتعلقة بتنظيم  .إقليم كوردستان
المسائل التي تدخل ضمن الصلاحيات المشتركة ما بين الحكومة الفيدرالية وحكومة الأقاليم تكون من 

  .(2) خلال الإدارة الإقليمية

أما إذا كانت هناك قوانين  ،وتتمتع حكومات الأقاليم بصلاحيات تعديل هذه القوانين الفيدرالية 
السلطة التنفيذية  أما . إقليمية تتعارض مع هذه القوانين الفيدرالية فتكون الأولوية فيها للقانون الإقليمي

كما  للحكومة الفيدراليةالحصرية   ممارسة جميع الاختصاصات باستثناء الاختصاصات للأقاليم فلها
فيما يتعلق بالمصالح الإقليمية في داخل الإقليم أو خارجها منها  ،انفا (2)(115وردت في المادة )

قافية والاجتمايية تأسيس مكاتب للأقاليم في السفارات والبعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الث
 .(3)والإنمائية

                                                           

محمود عاطف ألبنا ، مبادئ القانون الإداري تنظيم الإدارة العامة و وسائل نشاطها ، مكتبة القاهرة الحديثة ،  (1)
 . 32-30ص

( د . علي محمد بدير ، د. عصام عبد الوهاب البرزنجي ، د. مهدي ياسين السلامي ، مبادئ وأحكام القانون 2)
 . 121، ص 2007الإداري ، العاتك لصناعة الكتاب ، القاهرة ، 

 .  2005( من دستور جمهورية العراق لسنة 115المادة ) (2)
عبد الفتاح حسن ،التفويض في القانون الإداري وعلم الإدارة العامة ،دار النهضة العربية ،بيروت  (3)
 . 234، ص1970،1971،
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تتطلبه إدارة الأقاليم وبوجه خاص إنشاء قوى الأمن ويدخل ضمن اختصاصاته أيضاً كل ما  
وكذلك إدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول  ،كالشرطة والأمن وحرس الإقليم ،الداخلي للإقليم

فهذا  تكون بيد الحكومات الإقليمية 2005/اب/15 أي بعد ،المستقبلية بعد تنفيذ الدستور الدائم
ويسري نفادها  ،للحكومة الفيدرالية حق التدخل فيها بأي وجه من الوجوهالاختصاصات للإقليم وليس 

على الأ ارضي الخاضعة لسيطرة سلطات الإقليم وفي هذا الإطار أقدمت حكومة إقليم كوردستان بعد 
الأمر الذي أثار  ،إصدارها قانون النفط والغاز على إبرام العقود النفطية مع شركات أجنبية وعالمية

 وصفههذا العمل ب التي بدورها أنتقدت ،طَ ف  النَ  وزارةالسلطات الفيدرالية وخصوصاً  فيعض حفيظة الب
دون الرجوع إلى الحكومة  لأن أي عقد تبرمها حكومة الإقليم في هذا المجال   ؛خطوة غير دستورية

جه رئيس في حين رد على هذا التو  –حسب وجهة نظره  اومشككاً فيه ةغير قانوني خطوةتعد  الفيدرالية 
إن العقود التي أبرمتها حكومة إقليم كوردستان مع شركات النفط ))مجلس النواب العراقي بقوله 

وذلك عند مشاركة مؤتمر البرلمانيين العرب الذي عقد في  ((صحيحة ومنسجمة مع الدستور العراقي
ذلك جدلًا النفط الفيدرالي وأثير  وعلى أثر تصريحه انتقد موقفه من قبل وزير 2008أربيل أوائل آذار 

 .(1)من جديد حول الموضوع

ويأتي تأسيس هذه الهيئة ضمن الترتيبات السياسية المؤقتة التي يتضمنها الدستور   
كمحاولة من المشرع الدستوري لسد  ،العراقي لتنظيم سير الإدارة الفيدرالية وضمان مشاركة الأقاليم

 .(2)ات السياسية للدولة الفيدراليةؤسسثغرات عدم تمثيل الأقاليم في الم

وكيفية  ،لم ينظم بصورة واضحة ودقيقة ضمن مالية الدولة الفيدرالية العراقي وبما أن الدستور 
لذلك نص الدستور على تأسيس هيئة عامة بقانون لمراقبة  ،تنظيم الموارد المالية للدولة وتقسيمها

 .تخصيص الواردات الاتحادية

والمحافظات المنتظمة في  الهيئة من خبراء وممثلي الحكومة الفيدرالية والأقاليموتتكون هذه  
  :(1)إقليم للقيام بالواجبات الآتية

                                                           

، مكتبة زين الحقوقية  1الإداري ، طفوزي فرحات ، القانون الإداري العام الكتاب الأول التنظيم الإداري والنشاط  (1)
 . 53،ص 2004والأدبية ،بيروت ،

 .128، ص1976منيــر محمــود الــوتري، القــانون العــام )المركزية واللامركزية(، مطبعــة المعــارف، بغــداد،  (2)
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 بموجب استحقاق الأقاليم ،التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية –1 
  .والمحافظات غير المنتظمة في إقليم

 .ثل للموارد المالية واقتسامهاالتحقق من الاستخدام الأم – 2
المنتظمة  كومات الأقاليم أو المحافظات غيرضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الأموال لح – 3

  .وفقاً للنسب المقررة ،في إقليم

 ،ذلك لأن تقسيم السلطات بين الحكومة الفيدرالية والأقاليم يعد أحد أهم القضايا في بناء الدولة الفيدرالية 
بل المهم  ،وليس العبرة بإعطاء الأقاليم الفيدرالية سلطات واسعة أو جعلها مسؤولة عن تقديم خدمات لمواطنيها

دون موارد الذي يربط بوضوح في الدستور من إذ لا سلطة  ،توفير الموارد القادرة على ممارسة تلك الصلاحيات
  .(2)ه بدقة الدستور العراقي الدائمالأمر الذي لم يحدد ،بين تقسيم السلطات وتقسيم الموارد والثروة

أنه في الدول الفيدرالية ذات النظام البرلماني يميل رؤساء الوزارات ووزراء الحكومة  نلاحظ 
المسؤولون أمام السلطة التشريعية لأن يسيطروا في كلا مستويي الحكومة وهي هيمنة الفيدرالية 

وبالتالي تهيمن المفاوضات بين  ،الحكومية يين الحكوميين في العلاقاتالتنفيذية أي المهمين للتنفيذ
فإنه تتراوح من اجتماعات المسؤولين إلى مجلس  ،التنفيذيين من كلا مستويي الحكم في تلك العلاقات

حيث تفرزها طبيعة  .والعراق كما هو الحال في ألمانيا وكندا ،الوزراء والى اجتماعات رؤساء الوزراء
  .بين السلطات المركزية وسلطات الأقاليم العلاقة

 :سلطة القضاء المشتركةأختصاصات -3
وحدة من الخصائص الأكثر وضوحاً في المنظومة القضائية للدولة الفيدرالية هو ثنائية  ن  إ 

أي أن الدولة الفيدرالية منظومة قضائية أخرى خاصة بالأطراف الأقاليم أو  ،النظام القضائي
 .المقاطعات أو الولايات

وخلاف مبدأ أحادية وتعددية النظام القضائي الذي من الممكن أن يوجد في الدولة الفيدرالية مثل ما  
حيث في الدولة الفيدرالية يجري  ،للدولةفي الدولة البسيطة يرتبط مبدأ ثنائية النظام القضائي بالشكل الفيدرالي 
وثنائية السلطة القضائية في الاتحاد  ،اقتسام الصلاحيات القضائية بين المحاكم الفيدرالية والمحاكم الإقليمية

                                                                                                                                                                                

 .138د. اريج طالب كاظم، المصدر السابق، ص (1)
 . 178،179،ص 2004د. سامي جمال الدين ،أصول القانون الإداري ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ،  (2)
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ويتحدد اختصاص المحاكم الفيدرالية بالنظر في المسائل المتعلقة بالاتحاد كالرقابة  ،الفيدرالي أمر غني عنه
 .(1)اد والطعون الانتخابية المحليةلقوانين والمنازعات بين الأقاليم ومنازعات الإفر على دستورية ا

ن من المحاكم للتحديد النهائي للصلاحيات الدستـورية يفي هذا المجال يمكننا أن نجد نوعو  
 النوع الأول هو محكمة عليا تعمل بمهمة إصدار القرارات النهائي فيما يتعلق بجميع القوانين بما في

 ،وماليزيا والنمسا المحاكم العليا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا :والمثال على ذلك ،ذلك الدستور
 . (2)عراقوال ،إسبانيا ،بلجيكا ،والنوع الآخر في ألمانيا

ويتفاوت التنظيم الدستوري للسلطة القضائية في الدول الفيدرالية حيث يمكن وجود أربعة أشكال  
 :(3)الدول الفيدرالية وهيء في للقضا

الذي تكون فيه اختصاص السلطة القضائية حصرياً للحكومة الفيدرالية حيث  :القضاء المركزي  – 1
يتم إنهاء المحاكم وتعيين القضاء ووضع القوانين الخاصة بذاك من قبل الحكومة الفيدرالية وحدها ولا 

 .ماليزيا ،إسبانياي يكون للأقاليم المكونة أي دور في ذلك كما هو الحال ف

يكون اختصاص في هذا النوع حصرياً لصلاحيات وحدات المحكمة فهي التي  :القضاء المحلي – 2
تقوم بإنشاء المحاكم وتعيين القضاة ولا تكون للمحكمة الاتحادية العليا إلا الولاية على جميع من في 

 .والعراق مانيامثل النظام القضائي الموجود في كل من أل ،الحكومة الفيدرالية

من اختصاص الوحدة المكونة ولكن تعيين  دارتهاوإويكون إنشاء المحاكم  :القضاء المشترك – 3
 (4) .مثل كندا والهند ،القضاء يكون حصرياً بيد السلطات الفيدرالية

وأبرز صورة للنموذج المزدوج النموذج الأمريكي حيث توجد في الولايات  :القضاء المزدوج – 4
الأولى تابعة للولاية يتم تعيين القضاء فيها من قبل الحكومة المحلية وينظم إدارتها  ،طائفتين من الحكم

                                                           

 .139، ص1979حسين الدوري وآخرون، تطور الإدارة العامة في العراق، مطبعة الشرق الأوسط، بغداد،  (1)
داري الرسمي والتنظيم غير الرسمي ، الدار د.عبد الغني بسيوني عبد الله ،التنظيم الإداري دراسة مقارنة للتنظيم الإ (2)

 . 73،ص2007الجامعية للطباعة والنشر،بيروت،
إيلي معلوف ،الصندوق البلدي المستقل معالجة مالية للامركزية الإدارية ، منشورات زين الحقوقية ،بيروت ،لبنان  (3)

 ،3، ص 1،2006،ط
 .115د. عبد العظيم عبد السلام، المصدر السابق، ص (4)
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ثانية حيث يوجد لكل ولاية نظامها الخاص بها أما الطائفة ال ،وطريقة العمل فيها القانون المحلي للولاية
وفيما يتعلق بالسلطة القضائية في  .من المحاكم فتديرها السلطة الفيدرالية وتتولى تعيين القضاة فيها

وجهاز الادعاء العام  ،ومحكمة التمييز الاتحادية ،العراق نجد أنها تتكون من مجلس القضاء الأعلى
 وقد أكـد الدستور على استقلالية ،والمحاكم الاتحادية الأخرى التي تنظم وفقا لقانون  ،الأشراف القضائي

 .(1)غير القانون ن لا سلطان عليهم السلطات القضائية وأ
ويلاحظ بعض الإشكال في موقف الدستور الدائم تجاه المحكمة الاتحادية العليا بخلاف موقف  

تمارس الأولى  ،قانون إدارة الدولة منها الخلط في طبيعة هذه المحكمة الدستورية والمجلس الدستوري 
بينما الثاني يمارس الرقابة السياسية على دستورية القوانين  ،القوانين ريةالرقابة القضائية على دستو 

وهي وسيلة سهلة لإدراك الفرق بين القاضي وسواه من الأشخاص الآخرين وذلك بسبب عضوية خبراء 
مختلفتين حسب أحكام  ن الكل من القضاء والخبرة وظيفتينإحيث  ،الفقه الإسلامي في هذه المحكمة

لأن التكوين القانوني لرجل القضاء والتخصص في المجال الدستوري والقانوني يؤهلهم للرقابة  ؛القانون 
 .(2)يئات غير القضائية أو المختلطةالأمر الذي لا يتوافر في الأشخاص واله ،على دستورية القوانين

للرئيس وسبعة أعضاء أصليين يتم اختيارهم من بين تتكون المحكمة الاتحادية العليا من رئيس ونائب 
( خمس 15قضاة الصنف الأول المستمرين بالخدمة ممن لا تقل خدمتهم الفعلية في القضاء عن )

للمحكمة أربعة أعضاء احتياط غير متفرغين يتم اختيارهم من بين قضاة الصنف الأول و  (3) عشرة سنة .
يتولى بصدد  (4) ( خمس عشرة سنة15الفعلية في القضاء عن ) المستمرين بالخدمة ممن لا تقل خدمتهم

رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة الاتحادية العليا ورئيس جهاز الادعاء العام ورئيس جهاز 
الإشراف القضائي اختيار رئيس المحكمة ونائبه والأعضاء من بين القضاة المرشحين مع تمثيل الأقاليم في 

                                                           

 .15د. مجاهد هاشم الطائي، المصدر السابق، ص (1)
 .18مجاهد هاشم الطائي، مصدر سابق، ص (2)
لسنة  25( قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم  2005لسنة  30( من قانون التعديل الأول ) الأمر رقم 1المادة ) (3)

2021 
 25( قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم  2005 لسنة 30(/ب من قانون التعديل الأول ) الأمر رقم 1المادة )(4)

 2021لسنة 



 46     . ....المعوقات القانونية لتطبيق اللامركزية الإدارية في العراقماهية الفصل الاول 

 

وترفع أسماؤهم إلى رئيس الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري بالتعيين خلال مدة تكوين المحكمة 
  .(1)( خمسة عشر يوما من تاريخ اختيارهم . 15أقصاها )
تجد المحكمة الاتحادية العليا إن البت بالطعن بدستورية القوانين والأنظمة نه أ ةرى الباحثتمن ذلك  

/ أولًا( من دستور جمهورية 93للمحكمة الاتحادية العليا بموجب أحكام المادة )النافذة يعد  اختصاصاً أصيلًا 
المعدل بالقانون  2005( لسنة  30/ أولًا( من قانون المحكمة الاتحادية رقم )4والمادة ) 2005العراق لعام 

 ( . 2021( لسنة   25رقم )

 الفرع الثاني
 المالية للسلطة الاتحادية الاختصاصات

منح السلطات المركزية صلاحيات واختصاصات عديدة على  2005الدستور العراق لسنه  ن  إ 
المستوى التشريعي أو التنفيذي والقضائي ما يهمنا هنا الاختصاصات المالية التي هي مورد مهم من 
المورد التي تحافظ على استقرار وأمن الدولة حيث عن طريقة تستطيع مؤسسات الحكومة من النهوض 

من ذلك سوف نتناول هذه الفرع من  ،اقع الاقتصادي والقضاء على البطالة وارتفاع الأسعار وغيرهابالو 
 خلال أربعة محاور وهي ما يلي:

 .ايرادات السلطة المركزية -ولاً أ

 .السلطة المختصة بإنفاق الايرادات المالية في السلطة المركزية – ثانياً 

  .المالياختلال التوازن  – اً ثالث

 .لسلطة المركزيةلالتحويلات المالية والاستقلال المالي للوحدات المكونة  -اً رابع

 :طة المركزيةايرادات السل -ولا  أ

                                                           

 25( قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم  2005لسنة  30(ثانيا / من قانون التعديل الأول ) الأمر رقم 1المادة )(1)
 2021لسنة 
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 ،على عدم جواز فرض الضرائب والرسوم إلا بقانون  2005أكد دستور العراق لعام  
غير  القوانين. وهذا الصنف من (1)نهاوالأمر نفسه ينسحب على تعديلها وجبايتها والاعفاء م ًً

ن جهة تشريع أوغنى عن القول  .مستثنى بموجب الدستور صراحة من الأثر الرجعي للقوانين
تحادية وبالذات هو السلطة الا 2005قوانين الضرائب والرسوم على وفق دستور العراق لعام 

ومجلس النواب الذي يختص  ،مجلس الوزراء الذي يقدم مشروعات القوانينرئيس الجمهورية و 
لقد أشار الدستور على اختصاصات الحكومة الاتحادية  .باقتراح وتشريع القوانين الاتحادية

الحصرية فيما يخص رسم السياسات ووضع الميزانية وتنظيم الجانب المالي في المستويين 
  :(2)بما يأتي ،الداخلي والخارجي للدولة

السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية رسم سياسات الاقتراض والتوقيع عليها وابرامها، ورسم -1
 السيادية.

رسم السياسة المالية، والجمركية، واصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقاليم -2
ورسم السياسة النقدية وانشاء البنك المركزي،  ،والمحافظات في العراق، ووضع الميزانية العامة للدولة

 وادارته.

 لموازنة العامة والاستثمارية.ع اوضع مشرو -3

 :(3)في العراق وذلك للأسباب الآتيةن السلطة التنفيذية هي التي تقوم بإعداد الموازنة العامة إ 

كفاءات، فكل هذه وبيانات وكشوفات مالية وخبرات و  لى معلوماتإعداد الموازنة إ تحتاج عملية -1
 .التنفيذيةالمعلومات والخبرات تتوفر اكثر لدى السلطة 

                                                           

. لقد نص البند ) ثانيا ( من ذات المادة 2005( من دستور العراق لعام  28ينظر : البند ) اولا ( من المادة )  (1)
على ان : ) يعفى اصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم للمعيشة ، 

 وينظم ذلك بقانون( .
، ص  2006، بيروت ، 1القانون الإداري ، منشورات الحلبي الحقوقية ، طحسين عثمان محمد عثمان ، أصول  (2)

355 . 
 .127محمـــد كامـــل ليلـــة، المصدر السابق، ص (3)
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ا فهي لذ ؛دارات بصورة عامةعن المرافق العامة والخدمية والإ السلطة التنفيذية، كونها مسؤولة-2
 يراداتها ونفقاتها بدقة وموضويية.إالاقدر والأكفأ على تقدير 

ن تقوم هي بالإعداد أنفيذ الميزانية فالأجدر والأولى السلطة التنفيذية، هي التي تقوم بعملية ت-3
واقع القوة والضعف فيها ن تعرف مأولأنه يسمح لها  ؛نما هو نتيجة للإعدادإن التنفيذ لأ ؛والتحضير
 خرى.أية سلطة أاكثر من 

ايية للحكومة، فيكون من ن الموازنة العامة تعبر عن البرامج السياسية والاقتصادية والاجتمإ-4
ى تأتي معبرة عن هذه البرامج وبالتالي عداد وتحضير الموازنة حتإ ن تترك للحكومة مهمة أالمنطقي 

يتسنى للشعب محاسبة الحكومة عن طريق ممثليها في البرلمان، في حال عدم تنفيذها لوعودها 
 .والتزاماتها الواردة في برامجها

وتمر عملية تحضير الموازنة بعدة مراحل قبل احالتها بموجب مشروع قانون الموازنة العامة  
فالموازنة الجارية للبلد تقوم وزارة المالية بإعداد تفاصيلها بعد مناقشتها مع الوزارات الى مجلس النواب، 

لى مجلس الوزراء مرفقة بمذكرة ايضاحية إوزارة وتقدمها بصيغتها النهائية والدوائر غير المرتبطة ب
مارية للبلد ما الموازنة الاستثأ .لمناقشتها في موعد لا يتجاوز نهاية شهر تشرين الأول من كل سنة

فتقوم وزارة التخطيط بإعداد تفصيلاتها بعد مناقشتها مع الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة وتقدمها 
بصيغتها النهائية الى مجلس الوزراء مرفقة بتقرير عن نتائج تنفيذ الموازنة الاستثمارية وانعكاساتها 

لى مجلس الوزراء إة، وبعد وصولها المالية التاليعلى الوضع الاقتصادي للبلد والتوقعات بالنسبة للسنة 
 .(1)كل سنةز شهر تشرين الأول من تتم مناقشتها في موعد لا يتجاو 

موازنة النقد الاجنبي التي يتم  خيراً أو  .من قبل وزارة التجارة فتقدمعداد الخطة التجارة الخارجية إ ما أ
وضعها من قبل البنك المركزي العراقي الذي يلتزم وخلال ثلاثة اشهر بعد نهاية كل سنة مالية بإعداد 

تحادية كشوفات مالية سنوية عن الوضع المالي والسياسة المالية والنقدية للبلد وهكذا تشترك السلطة الا
إذ يعد مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة  ،نون الموازنة العامةعداد وسن قاإ التشريعية والتنفيذية في 

المجلس  ن الدستور قد منحأمع  ،لى مجلس النواب لمناقشته وإقرارهإقدمه وي ،العامة والحساب الختامي
                                                           

د. بلند أبراهيم حسين شالي، العلاقة بين الحكومة الأتحادية والحكومات المحلية في النظم الفدرالية )دراسة حالة  (1)
 .7، ص2014القديمة،  العراق(، جامعة السليمانية
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 ،وتخفيض مجمل مبالغ الموازنة العامة ،جراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة العامةإصلاحية 
ومن ثم يقوم رئيس  .ن يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقاتأالضرورة  وللمجلس عند

 . (1)صدارهإون الموازنة العامة و الجمهورية بالمصادقة على قان

في فرض الضرائب والرسوم على  إن الحكومة الاتحادية هي المختصة حصراً  ةالباحث وترى  
ن القانون قد قرر الالتزام بعدالة توزيع أومع ذلك ف .وهي المخولة بالاقتراض ،المستوى الوطني

خذ ت العراق وحسب نسب سكانها بعد الأقاليم ومحافظاأالقروض التي تقدم للحكومة الاتحادية على 
مع مراعاة الاسبقية بتوزيع  بنظر الاعتبار المشاريع الاستراتيجية الممولة من هذه القروض حصراً 

ن الحكومة أكما  ،قاليم والمحافظات التي لم تستفد من القروض سابقاً القروض الجديدة للوزارات والا
وبذلك لا يجوز للإقليم أو المحافظات بالاقتراض من  ؛الاتحادية هي المسؤولة عن ديون العراق الدولية

 (2).كما لا تتحمل أي عبئ ناجم عن الديون الخارجية للدولة ،أي جهة دولية

 ،موضويية لتوزيع الايرادات المالية على الأقاليم والمحافظاتلقد حدد الدستور معايير  
 :(3)وهي

التي تأخذ بنظر الاعتبار الأيباء  ،والعدالة ،ن يكون توزيع الواردات على وفق مبدأ الانصافأ-1
 .والحاجات والموارد المتيسرة

 .الوارداتلنسبة والتناسب بين عدد السكان و اعتماد مبدأ ا-2

ن تحدد تلك أعلى  ،لمدةٍ محددة للوحدات المكونة للدولة المتضررة والمحرومةمنح حصة مالية -3
 .الحصة المالية والمدة الزمنية على وفق قانون ينظم ذلك

                                                           

د. يوسف سعد الله الخوري، القانون الإداري العام )تنظيم إداري، أعمال وعقود إدارية(، الجزء الأول، الطبعة  (1)
 .68، ص1998الثانية، بدون دار نشر، 

 .66(نفس المصدر,ص2)
 . 65، ص 1986عين شمس ، سليمان محمد الطماوي ، الوجيز في القانون الإداري دراسة مقارنة ،مطبعة جامعة (2)
 .2005( من دستور العراق لعام  112ينظر : البند ) اولا ( من المادة )  (3)
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دارتها مشتركة بين السلطات الاتحادية إن الدستور قد جعل ألى الجمارك فإما بالنسبة أ 
دارة وذلك ن تنظم تلك الإأعلى  ،وبالتنسيق مع المحافظات غير المنتظمة في إقليم ،وسلطات الاقاليم
 .(1)المستويات الحكومية بقانون  التنسيق بين تلك

 :السلطة المختصة بإنفاق الايرادات المالية في الدولة الاتحادية -ثانيا  

المالية للوحدات المكونة تقوم السلطة الاتحادية من الناحية العملية بتخصيص انفاق العائدات  
إما إنفاقه من قبل الإقليم  ،وهذا الأمر يشير الى إن توزيع الإيرادات المالية يكون توزيعا مركزيا ،للدولة

 .(2)ظات فسيكون بالضرورة لا مركزياوالمحاف

 .(3)مرمن الدستور ليحقق هذا الأ (27)من المادة  (أولا)تعديل نص البند 

  :اختلال التوازن المالي -ثالث ا

الاتحادية. لقد  اختلال التوازن العمودي والافقي في الموارد والايرادات المالية في الدولة ن  إ 
ن أبد و  ومن ثم فإن هذا المجال لا ،ن النفط والغاز هو ملك الشعب العراقي كلهأنص الدستور على 

إلا إن الدستور قد أوجب أن تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة  ،يكون من اختصاص السلطة الاتحادية
وكذلك أوجب  ،النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة

 .(4)ر ثروة النفط والغاز في العراقبرسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوي ن يقومواأالدستور 

الاتحادية والإقليمية والمحلية المحددة  :بين تلك المستويات الحكومية المختلفةن المشاركة أأي  
ولا تشمل الحقول  ،2005تشمل إدارة الحقول المنتجة والمكتشفة في العراق حتى عام  ،في الدستور

إذ ستكون بالضرورة العملية تحت إدارة حكومات الاقاليم  ،التي سوف تكتشف بعد هذا التاريخ
                                                           

حيــدر مثنــى محمــد، علاقــة المركــز بــالأطراف القســم الاداري والســلطة التشــريعية، مجلــس النواب العراقي، دائرة  (1)
 .134، ص2017البحوث، بغداد، 

طــارق المجــذوب، )الإدارة العامــة العمليـــة الإداريــة والوظيفــة العامــة والاصـــلاح الإداري(، منشورات الحلبي  (2)
 .133، ص2005الحقوقية، بيروت، 

حيث نصت على أنه )الأموال العامة حرمة. وحمايتها  2005/أولًا( من الدستور العراقي لعام 27نص المادة ) (3)
 ل مواطن(.واجب على ك

 .138د. اريج طالب كاظم، مصدر سابق، ص (4)
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ولا في رسم  ،كما لا يمكن للمحافظات غير المنتجة أن تشترك في تلك الإدارة .ت المنتجةوالمحافظا
السياسات الاستراتيجية لتطوير ثروة النفط والغاز. وفي هذا التنظيم الدستوري لإدارة النفط والغاز 

 .قصورا تشريعيا واضحا

ي لم ينص عليها ضمن اقر الدستور للإقليم والمحافظات كل الصلاحيات المتبقية التفقد  
ولوية في تطبيق قانون الإقليم والمحافظات في حالة عطى الأوأ  .الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية

 .(1)المشتركة مع الحكومة الاتحاديةالخلاف بشأن الصلاحيات 

و المحافظة غير المخالف للدستور الاتحادي على وفق أ ولوية تطبيق قانون الإقليمأن أ 
 ،لغائه في حالة الخلاف بينهماإو أي مطلقا تعديل القانون الاتحادي لا يعن ،منه (115)المادة 

 :الصادر بتاريخ (اتحادية –6)ليه المحكمة الاتحادية العليا في قرارها رقم إوهو ما ذهبت 
 اً أو لاغي نون الذي سيشرعه مجلس المحافظة معدلاً لا يعتبر القا) :إذ جاء فيه ،4/2/2009

  .(2)(للقانون الاتحادي
تتجلى مشكلة اختلال التوازن في الهيكل المالي في العراق في عدة جوانب،  ةويتضح للباحث 

% من 99حيث تقوم الحكومة الاتحادية بتوجيه معظم الأموال إلى الإقليم والمحافظات بنسبة تفوق 
إجمالي الإيرادات المالية. يظهر هذا الاختلال العمودي في توزيع الأموال، حيث يتحكم القطاع 

زي بشكل كبير في تخصيص الموارد المالية، دون إعطاء الإقليمات والمحافظات الحرية الحكومي المرك
 الكافية في إدارة مواردها.

تمت تخصيص حصة إضافية للحكومة الاتحادية، والتي ت مثل نسبة  ةرى الباحثتوبالتالي  
المنتج في  دولار، على سبيل المثال، لتشمل )دولار واحد( لكل برميل من النفط الخام-البترو

المحافظة، و)دولار واحد( لكل برميل من النفط الخام المكرر في مصافي المحافظة، و)دولار واحد( 
( متر مكعب من الغاز الطبيعي المنتج في المحافظة. يتم توزيع هذه المبالغ وفقًا لإنتاج 150لكل )

 كل محافظة، ويتم التحويل الفوري لها إلى الحكومة الاتحادية.

                                                           

وأثرها في تنمية المحافظات غير  2005د. عمار رحيم عبيد الكناني، اللامركزية الإدارية في دستور العراق لعام  (1)
 . 10المنتظمة في أقليم )دراسة مقارنة(، سنة النشر غير مذكورة، مكتبة القانون المقارن، بغداد، ص
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  :التحويلات المالية والاستقلال المالي للوحدات المكونة للسلطة المركزية -ا  رابع

إلا أنها تبقى بحاجة الى  ،مالية مستقلة اتلس المحافظان لمجأعلى الرغم من  
مع سوء توظيفها  ،لعدم كفاية الموازنة المالية المخصصة لها ،التحويلات الحكومية الاتحادية

ومنح الدستور الاقاليم  .وانتشار ظاهرة الفساد المالي ،من الناحية العملية على ارض الواقع
 ،والمحافظات الحق في استلام حصة عادلة من الإيرادات المحصلة من قبل السلطة الاتحادية

ردها واتكفي للقيام بأيبائها ومسؤولياتها مع الاخذ بنظر الاعتبار م تخصص لها بصورة
 .(1)المتاحة وحاجاتها الفعلية

وحددت حصص  ،من اجمالي النفقات (%17)وقد حددت حصة اقليم كردستان بنسبة  
تفويض سلطات  أجاز الدستورو  ،ساس نسبة عدد سكانها من اجمالي النفقاتأالمحافظات على 

ينظم ذلك التفويض  ان على ،لى المحافظات، أو بالعكس، بموافقة الطرفينإالحكومة الاتحادية 
 .(2)بقانون 

بالنسبة للمنح والتبرعات التي تقدمها حكومات ومؤسسات أجنبية إلى الوزارات والجهات غير  
المرتبطة بأي وزارة أو المحافظات ومجالس المحافظات، يتم تقييدها إيرادًا نهائيًا للخزينة العامة 

شكل مساعدات فنية أو تنفيذ مشاريع، ويتم الاتحادية. يشمل ذلك المنح والتبرعات التي تأتي على 
تسجيل تقديرات قيمتها في سجلات الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة، والمحافظات ومجالس 

 .(3)المحافظات ذات الصلة.

ل لها القدرة على نه ما تتمع به الحكومة الاتحادية من صلاحيات مالية تجعأ ةالباحث وترى  
 لمحافظات غير المنتظمة في إقليم.اليم والى الأقإتحويل الأموال 

 
                                                           

خالد سمارة الزعبي ،تشكيل المجالس المحلية وأثره على كفايتها دراسة مقارنة ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، ص  (1)
26  ،27 . 

ر ، المرجع د.عبد الغني بسيوني عبد الله ،القانون الإداري دراسة تطبيقية لأسس القانون الإداري وتطبيقها في مص (2)
 . 145السابق ،ص 
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 المطلب الثاني

 الاختصاصات الممنوحة للإدارة المحلية في العراق

مدى ذ يعد مقياس التعرف على إي للهيئات المحلية بأهمية بالغة يحظى الجانب الإداري والمال 
لى إلذلك اتجهت الدول  ؛رضيتها الإدارية والماليةأدارية من خلال و اخفاق اللامركزية الإأنجاح 

فحسب بل بينها وبين الهيئات  ،التوسع في توزيع الاختصاصات الإدارية والمالية ليس بين سلطاتها
دون من و  ،دون مضمون حقيقيمن ن استقلال الهيئات الإدارية يبقى أشك فيه  ومما لا ،المحلية

ن أومصادر تمويلها الخاصة بها. و  لةدارتها وموازناتها المستقإعلية ما لم تكن لدى هذه الهيئات فا
بمقتضى الدستور  ،بالاستقلال الإداري والمالي للهيئات الإدارية اللامركزية اعترف المشرع العراقي

يكون  ،عدلالم 2008لسنة  (21)وقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم  ،2005 عام العراقي
 ،اللامركزية بإدارة شؤونها في المجال الإداري والمالي لحرية الهيئات الإدارية الأولى،قد مهد للركيزة 

بشؤونها  الادارة قيامالعوامل الأساسية  ساسي على وفرةأبشكل  ويتوقف الاستقلال الإداري والمالي
عن تشكل رأس مآل فضلًا  ،بد من توفير مصادر التمويل المحلية ك لابشيء من الاستقلال وكذل

دونه يصبح من ذ إ ،وفق ما يخولها القانون على ذ بواسطته تستطيع إدارة شؤونها إ ،الهيئات المحلية
. بذلك سوف نقسم المطلب إلى فرعين حيث سوف نتناول في الفرع (1)هذا الاستقلال مجرد نصوص

الأول الاختصاصات الإدارية الهيئات المحلية كما سوف نتناول في الفرع الثاني الاختصاصات 
 :في ضوء ما يأتيالمحلية الهيئات المالية 

 الفرع الول
 صاصات الإدارية للهيئات المحليةالاخت

بالإضافة إلى الأهمية السياسية على للإدارة المحلية فأن أهميتها في المجال الإداري  
والتي تتركز حول الأنشطة الإدارية والخدمية التي  تنبع من طبيعة الوظيفة التي تمارسها،

ن أهميتها تتعدى المجال المحلي حيث يعمل من خلالها أ لاإ المحلي.تؤديها على المستوى 
على تخفيف العبء عن كاهل السلطة المركزية واتخاذها وسيلة للإصلاح الإداري، بالإضافة 
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إلى أهميتها في العمل على تأهيل المجتمع المحلي للصمود في أوقات الأزمات وكذلك 
ون وفقا لما نص عليه المشرع العراقي وبذلك فان الاختصاصات الإدارية في الدستور والقان

عرضنا لأهمية الإدارة المحلية في هذا المجال، سوف ينصب حول هذه المحاور الأربعة التي 
 :(1)والمتمثلة بالعناصر التالية المحنا إليها

 تخفيف العبء عن كاهل السلطة المركزية. -اولاً 
 الإصلاح الإداري. -ثانياً 

 الصمود في وقت الأزمات. -ثاً ثال
وقانون المحافظات  2005الاختصاصات الإدارية للإدارة المحلية في الدستور العراقي لعام  -اً رابع

  .المعدل 2008لعام  (21غير المنتظمة في إقليم رقم )

 :ف العبء عن كاهل السلطة المركزيةفي مجال تخفي -ولا  أ

العبء عن كاهل السلطة التنفيذية في المجال إن من أغراض اللامركزية الإدارية تخفيف  
ن تضطلع بكل أهزتها الإدارية وتعددها لا يمكن الإداري. فالسلطة المركزية مهما كانت كفاءة أج

للمساهمة  فعالةً  أداةً  دلمحلية يعأنشطة الدولة المنتشرة في أرجاء البلاد كافة ومن ثم فأن نظام الإدارة ا
وإتاحة الفرصة للسلطة المركزية كي تتفرغ للمسائل ذات الأهمية القومية  في إدارة الأنشطة المحلية،

. ولا يقتصر دور الإدارة المحلية في هذا المجال عند (2)لسياسة العامة ومراقبة تنفيذهاالمتمثلة في رسم ا
هذا الحد، بل إنها تتيح الفرصة للاستفادة من مبدأ التخصص وتقسيم العمل الذي أضحى سمة من 

الإدارة الحديثة، وهدفاً من أهداف التنظيم الإداري الذي ثبتت فعاليته في رفع كفاءة الجهاز سمات 
ع النشاط الإداري وتشعب الإداري، وتحسين قدراته لمواجهة جميع المتغيرات التي طرأت نتيجة اتسا

 .(3)وسائله

                                                           

، دار 1، الإدارة المحلية في المملكة الأردنية الهاشمية، حاضرها ومستقبلها، الطبعة د. شاهد علي سلمان الرواشده (1)
 . 14، ص1987جدلاوي للنشر والتوزيع، عمان، 

د. سعد عبد الجبار العلوش، نظرية المؤسسات العامة وتطبيقها في التشريع العراقي، رسالة دكتوراه، دراسة مقارنة،  (2)
 .122، ص1968رة، دار النهضة العربية، القاه

 .22د. حاتم، فارس سعد رحيم، المصدر السابق، ص (3)
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المحلية أهميته نه الاستقلال الإداري الذي منحه المشرع للسلطات أ ةحظ الباحثلاتمن ذلك  
بالغة في تخفيف العبء عن السلطة المركزية التي في السابق كانت لا تقوم بوظائفها بالوجه المطلوب 

ن نص المشرع على أعطى شيء من أنه في الوقت الحالي بعد ألى إ ،نتيجة التركز جميع المهام بيدها
 لتضخم الإداري وغيرها من الأيباءهذه المهام للسلطات المحلية لتمارسها نكون قد خففنا شيئًا من ا

 التي تواجهها الحكومة المركزية.

 :ة المحلية وسيلة للإصلاح الإداري الإدار  -ثانيا  

يشكل الإصلاح الإداري في أية دولة من الدول الشغل الشاغل للقائمين على هذا الإصلاح،  
 .(1)الوسائل التي تحقق هذا الهدفن والبحث ع وما فتنوا في محاولاتهم الرامية إلى إيجاد الحلول،

ويزداد الأمر صعوبة وتعقيداً في الدول النامية التي تعاني من تخلف أجهزتها الإدارية، بسبب قلة 
إمكانياتها المادية والفنية من ناحية، وبسبب ما خلفته الدول الاستعمارية من متناقضات سياسية 

أصبح عبئا ثقيلا تنوء بحمله و  ة الإدارية لهذه الدول،واقتصادية واجتمايية انعكست بدورها على الأجهز 
شك في أن الدول النامية قد وجدت في نظم  القيادات الوطنية، وتحتار في كيفية الخلاص منه. لا

د اللامركزية المحلية وسيلة فعالة للبدء في أصلاح أجهزتها الإدارية، فانبرت تقنن في تشريعاتها قواع
 .(2)تطبيقههذا النظام وتتحمس في 

انه عن طريق نظام اللامركزية الإدارية يتم القضاء على النمطية التي تسود  ةالباحث تلاحظ 
الجهاز البيروقراطي المركزي، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تنوع أساليب النشاط الإداري، 

عما يحقق من تعاون وتبسيط إجراءاته وقربه من المستفيدين منه، وهم أبناء المجتمع المحلي. ناهيك 
ستوى المحلي والقومي مثمر بين وحدات النظام المحلي، له مردوداته الاقتصادية والاجتمايية على الم

 على السواء.
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 مود في أوقات الزمات:القدرة على الص -ثالثا  

لقد قيل إن من حسنات هذا النظام قدرته على الوقوف في وقت الأزمات والمحن التي  
 المجتمع المحلي أو المجتمع القومي والوقوف صامداً في مواجهتها والتغلب عليها،يتعرض لها 

وحشد طاقاته وإمكاناته المادية والبشرية وقدراته في  وذلك بفضل سهولة تعبئة المجتمع المحلي،
الذي قد يكون  اتخاذ القرارات الحاسمة في الوقت المناسب ودون انتظار لتدخل السلطة المركزية

 .(1)ات الأوانبعد فو 

وقت الحفاظ على النظام  أسرعالمحلية من التدخل في  للسلطاتمن ذلك نلاحظ انه يمكن  
والأمن في حالة تعرض المجتمع المحلي الى تعدي قد يكون عن طريق خرق قواعد القانون او سلب 
سكينه وأمن المجتمع المحلي التي هي أساس النظام العام لذلك فأن السلطات المحلية هي الأقدر على 

لطات الاتحادية التي تكون في حفظ النظام بأقصى سرعة لإنها تكون الأقرب من المشكلة من الس
د والأموال لحل العاصمة فتكون إجراءاتها بطيئة بعض الشيء كما أنها تستهلك الكثير من الوقت والجه

 المشاكل المحلية.

قانون المحافظات و  2005لعام العراقي  لإدارة المحلية في الدستورلالاختصاصات الإدارية  -رابعا  
  :المعدل 2008لعام  (21رقم )غير المنتظمة في إقليم 

تمارس مجالس المحافظات جوانب عدة من الوظائف الإدارية منها يتعلق بالوظيفة العامة  
 في ما يأتيو  ،ومنها يتعلق برسم السياسة العامة للمحافظة ومنها يتعلق بتقديم الخدمات العامة فيها

 :(2)نتناول على ثلاث محاورس

 

 

                                                           

، القاهرة، 1د. سامي حسن نجم الحمداني، الإدارة المحلية وتطبيقها والرقابة عليها، دار النهضة العربية، ط (1)
 .78، ص2014
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 :(1)و الصلاحيات تتمثل فيأصاصات وهذه الاخت اختصاصات تتعلق بالوظيفة العامة:-1

إختيار بعض ممن يعتلي مناصب  لمجالس المحافظات إختيار العاملين في بعض الوظائف -أولا  
 :أتيوسوف نحددهم من خلال ما ي ،في المجلس والمحافظة و هامه  أ ا  علي

حيث يتم  /أولا(7المادة )لية التي يتعين بها لى الآإليه و إحيث أشارت  :رئيس المجلس ونائبه-أ
والتي يدعو لها المحافظ خلال خمسة عشر يومًا من  ،اختيارهم في أول جلسة يعقدها مجلس المحافظة

ويصدر  ،ن تعقد هذه الجلسة برئاسة اكبر الأعضاء سنًاأبات على تاريخ المصادقة على نتائج الانتخا
 لبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس.القرار بالأغ

حيث يتم انتخاب هؤلاء  (1-/سابعًا7لية تعينهم المادة )آحيث نصت على : ظ ونائبيهالمحاف-ب
مدة أقصاها ثلاثون ن تعقد خلال أضاء المجلس وفي أول جلسة له على بالأغلبية المطلقة لعدد أع

وفي حالة لم يحصل إي من المرشحين على الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس يتم التنافس  ،اً يوم
المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات وينتخب من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع  بين

 .(2)(2-عًااب/س7الثاني )

 اً م المجلس بانتخاب محافظ جديد وفقحيث يقو  ،المحافظ الجديد الذي يتم تعينه بعد إقالة المحافظ السابق-ج
انتهاء مدة الطعن بقرار من  اً يوم (15لذات الألية المتبعة في انتخاب المحافظ ونائبيه خلال مدة لا تتجاوز )

ن القانون كان يشترط أ اً علم ،و صدور قرار المصادقة على قرار الإقالة من المحكمة المختصةأالإقالة 
وفقًا لأحكام  و انتهاء مدة الطعنأـثلاثين يومًا من تاريخ التصديق  انتخاب محافظ جديد في مدة أقصاها

 .(3)(4-ثامنًا-7المادة )

دور مجلس المحافظة ينحصر هنا في المصادقة  :أصحاب المناصب العليا في المحافظة-د
ة المجلس على ما بعد مصادقأين خمس يقوم المحافظ باقتراحهم، على ثلاثة أشخاص من ب

                                                           

كلية عبـــد العظـــيم جبـــر حـــافظ، التحـــول الـــديمقراطي فـــي العـــراق: الواقـــع والمســـتقبل، رســـالة ماجستير )منشوره(،  (1)
 .79، ص2007العلوم السياسية، جامعة النهرين، بغداد، 

المعدل,جريدة الوقائع  2008نة (، لس21/سابعاً( من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم )7المادة ) (2)
 .2013\3\ 13,لسنة4070العراقية,العدد

 .38د. حنان محمد القيسي، الوجيز في قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، ص (3)
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-/تاسعًا7ا لأحكام المادة )لى الوزير المختص ليقوم بتعيين واحد منهم وفقً إترشيح فيرفع الأمر 
 .(1)من القانون  (1

 ما لى وفقع ،ذوي المناصب العليامن مجلس المحافظة الاعضاء  أنها الرابطة الوظيفية -ثانيا  
 :(2)يأتي

بناءً  ،و نائب الرئيس من مناصبهمأه للمجلس إقالة رئيسه إنحيث : و نائبهأرئيس مجلس المحافظة -أ
حد أسباب أعظاء المجلس في حالة تحقق أ المجلس وبالأغلبية المطلقة لعدد على طلب ثلث أعضاء 

 /ثانيًا( من القانون.7ا المادة )شارت لهإالإقالة التي 

صحاب المناصب أاء عفإ ه لمجلس المحافظة سلطة أخرى وهي أصحاب المناصب العليا. كما ان-ب
و بناءً على أقتراح من أعظاء المجلس أ مناصبهم بناءً على طلب خمس عدد  العليا في المحافظة من

 ،حد أسباب إقالة رئيس مجلس المحافظةأعند تحقق  ،المحافظ بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس
المحافظة باقتراح من الوزير ن لمجلس الوزراء كذلك حق إقالة أصحاب المناصب العليا في أ اً علم

 .(3)من القانون  (2-تاسعًا-7ادة )المختص استنادا لذات الأسباب وفقًا لأحكام الم

وبذلك فأنه يراد برسم السياسة العامة للمحافظة هو تحديد الأولويات الاستراتيجية للتنمية ضمن  
بتحديد الأولويات الإستراتيجية  ولاً أ مفأن المحافظ يقو  ،عام لعمل الوحدة الإدارية أي المحافظة إطار

و المعطيات القائمة على أساس الحاجة الفعلية لأبناء أعلى معلومات  للمرافق العامة المحلية بناءً 
 لتحقيق الأولويات الاستراتيجية. ولكي تصبح قاعدة لتوظيف الموارد ،المحافظة

لذلك فأن مشاريع  ؛لموازنة العامةنه لمجلس المحافظة نصيب من اأإعداد المشاريع العامة:  :اً ثاني
ما أ ،( من القانون 1-/خامسا7المحافظة يتم درجها في الموازنة العامة للدولة وفقا لأحكام المادة )

الموازنة الخاصة بالمجلس والتي نقصد بها ذلك الجزء من الموازنة العامة للدولة الذي يبين نفقات 
فأنه النوع الأول يراد به  ،ة على نوعين تشغيلية واستثماريةوالموازنة العام ،وواردات المحافظة المعنية

                                                           

ولائحته التنفيذية، دار  1979( لسنة 43د. سليمان الطماوي، شرح نظام الحكم المحلي الجديد، القانون رقم ) (1)
 .133، ص1980بي، الطبعة الأولى، الفكر العر 

 .223د. خالد سمارة الزغبي، المصدر السابق، ص (2)
 .39د. حنان محمد القيسي، الوجيز في قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، المصدر السابق، ص (3)
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في  ،هو الذي يضم الرواتب ونفقات السلع والخدمات والتي تستعمل لإدامة العمل اليومي في ايه إدارة
حين يراد بالموازنة الاستثمارية هي النفقات التي تخصص للمشاريع الجديدة وإعمال البني التحتية 

القانون لم يوضع عمل المحافظات بذلك فأن هذه السكوت من جانب القانون جعل ن أو  ،بصورة عامة
 .(1)نوعيها التشغيلية والاستثماريةمجلس المحافظة يعد الموازنة الخاصة ب

تقديم الخدمات العامة: لعل تقديم الخدمات للوحدات المحلية على الوجه الأفضل كان من بين -ثالثًا
الممثل الرئيس  وصفهاعاتق مجالس المحافظات بومن ثم يقع على  ،اريةأسباب تبني اللامركزية الإد

لأبناء المحافظة وتقديم الخدمات العامة لمواطني المحافظة وإدارة المرافق العامة بالتنسيق مع المركز 
سبيل تلك الاختصاصات ولمجلس المحافظة في  ،بما يكفل تقديم أفضل الخدمات واسرعها )الوزارات(

 :(2)التالية

المصادقة على الخطط الأمنية المحلية المقدمة من قبل المؤسسات الأمنية في المحافظة عن  -1
كذلك فأن نص  ،تحادية مع مراعاة خططها الأمنيةطريق المحافظ بالتنسيق مع الدوائر الأمنية الا

ومات بين ( التي بينت ماذا يراد بالتنسيق حيث يقصد به وجود نظام لتبادل المعلاً /عاشر 7المادة )
بما يضمن العمل المشترك والتزامن والتناسق بين المحافظة  ،المستويات المحلية المختلفة للإدارة

 جل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.أمن  ،والحكومة المركزية

الأقضية جراء التغييرات الإدارية على لا المحافظة مجلس المطلقة لعدد أعضاء المصادقة بالأغلبية-2
 هاتشكيلاتوجميع وتغيير أسمائها ومركزها او الاستحداث أبالدمج في المحافظة اما والنواحي والقرى 

 وفق المادة ،و ثلث أعضاء المجلسأعلى أقتراح المحافظ  ضمن حدود المحافظة وبناءً  الادارية
 .(3)/احد عشر(7)

و الناحية أعتراض بشأن أي عمل أاؤلات ماذا لو كان لمجلس القضاء ن نطرح تسأبهذه يمكن  
و بالمخطط السكاني فهل أو بالشعار أو بالمركز أمن حيث التغيير بلاسم  يقوم به مجلس المحافظة

 ؟الاعتراض صحيح
                                                           

 .88ابق، صد. حنان محمد القيسي، الوجيز في قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، المصدر الس (1)
 .33، ص1987د. ماجد الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  (2)
 .35د. ماجد الحلو، القانون الإداري، المصدر السابق، ص (3)
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نه من حق القضاء والناحية أبينت  2005من الدستور العراق  (100ن المادة )أنلاحظ  
 .لإداري الطعن بقرارات مجلس المحافظة أمام محكمة القضاء ا

ورسم سياستها ووضع الخطط الاستراتيجية لتنميتها  ،تحديد أولويات المحافظة في المجالات كافة-3
ن من أفلا ريب  ،/خامس عشر( من القانون 7بما لا يتعارض مع التنمية الوطنية وفقا لأحكام المادة )

داري يقضي التنسيق إي عمل أبذلك فأن نجاح  ،زمه لهلالام سبل تطوير المحافظة وضع الخطط هأ 
ن تتفق مع السياسة أمة ووضع الخطط للارتقاء بها على أي تشخيص واقع الخدمات المقد والتدقيق له،

في هذه  نه في حاله وجود تعارض بين التشريعات وخطط التنمية الوطنية حيثأف ،العامة للمحافظة
كونه  ،( رابعا من الدستور93المادة ) لى المحكمة الاتحادية العليا وفقًا لنصإالحالة أجاز رفع النزاع 

 .(1)بين سلطة مركزية وأخرى محلية اً نزاعيشكل 

 الفرع الثاني

 ختصاصات المالية للهيئات المحليةالا

حدد المشرع الموارد المالية للإدارة المحلية في ظل قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم  
ردات ووا ،والرسوم ،وإرادات محلية تتمثل بالضرائب ،والتي تنقسم إلى نوعين 2008لسنه  (21)رقم 

وكذلك  .والإعانات والتبرعات ،القروضوالواردات المحلية تشمل  ،المؤسسات والأملاك المحلية
الإيرادات المالية الأخرى واختصاصات المالية وفق الدستور والقانون العراقي حيث سوف نتناولها من 

 :(2)أتيل أربعة محاور منها كما يخلا

 الواردات المحلية. :لاً أو 

 : الإيرادات المالية الأخرى. اً ثاني

وقانون  2005 جمهورية العراق لعام دستور: الاختصاصات المالية الممنوحة للإدارة المحلية في اً ثالث
  .المعدل 2008لسنه  (21رقم ) المحافظات غير المنتظمة في إقليم

                                                           

 .27د. حاتم، فارس سعد رحيم، المصدر السابق، ص (1)
 .39سابق، صد. سليمان الطماوي، الوجيز في القانون الإداري، المصدر ال (2)
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 :يأتيسوف نتناولها من خلال ما  

  :الواردات المحلية -أولا  
 قرر المشرع العراقي لهيئات الإدارة المحلية واردات محلية تستوفى وفقًا لأحكام القانون وهي: 

 :الضرائب المحلية -أ
ن الضريبة المحلية )هي كل فريضة مالية تتقاضاها إحدى الهيئات العامة المحلية على سبيل إ 

 ،(1)بل معين بقصد تحقيق منفعة عامة(دون النظر إلى مقا الإلزام في نطاق الوحدة الإدارية التي تمثلها
دستور العراق نجد المشرع العراقي في  فيو ممارسة الأعمال والمهن  ومثالها ضريبة العقار وضريبة

 ،(2)حـافظات غير المنتـظمة في اقليـمالعلاقـة المالية للم تنظيم منه على( 111) المادة في نص 2005
لمحافظات غير بصدور قانون ا ،وقد عزز فكـرة استقلال مجالـس المحافظات ،وفـق لمبدا اللامـركزية

صدار التشريعات المحليـة إالذي منحـها سلطة ، المعدل 2008 ( لسنة21رقم ) منتـظمة في اقليـم
والغرامات المفروضة وفق المنـظمة للشـؤون المالية، ولقد نص القانون المذكور على الضرائب والرسوم 

 .(3)المحلية النافذة ضمن المحافظاتالقوانين الاتحادية و 

لى صلاحية مجلس إفي قانون المحافظات يشير صراحة  ورده النصأوعلى وفق السياق الذي   
 . والغرامات المحافظة في استيفاء الضرائب والرسوم

استقرار النظام القانوني العراقي نجد أنه نص على نوعين من الضرائب هما  في ضوء 
نص عليه قانون  ول الضرائب المحلية تسمى )بالضميمة(النوع الأ ،الضرائب المحلية والضرائب البيئية

مر سلطة أوقد نص عليه  ،ساسها القانونيأالملغى والذي يعد  1969 لسنة (159)المحافظات رقم 
قليم النافذ لم ما قانون المحافظات غير المنتظمة في اأ، و 2004 ( لسنة71) لمنحلة رقمالائتلاف ا

 لى قرار المحكمة الاتحادية اقرت بقانونية الضريبة المذكورةإ ذا رجعناإو ، ينص على الضميمة
ضافية لذلك فإنها أولما كانت الضميمة ضريبة  ،)الضميمة( وصلاحية مجلس المحافظة بفرضها

                                                           

، مطبعة العاني، 1د. عبد الله مصطفى النقشبندي، الرقابة المالية العامة ومشروع مجلس الأشراف والتنظيم، ط (1)
 .58، ص1964بغداد، 

 .  2005( من دستور جمهورية العراق لسنة 111المادة )(2)
 المعدل.  2008لسنة  21رقم  ( من قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم44( من المادة )2الفقرة )(3)
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هو مبدأ قانونية حكام التي تخضع لها الضريبة الاتحادية ومن مقتضى تلك الاحكام لذات الأتخضع 
ة عدم ي سيادة القانون في شؤون الضرائب والرسوم وما يؤيد ذلك قرار مجلس الدولأ، الضريبة والرسم

 2008 لسنة (21)شار قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم أامكانية فرض الضميمة. وقد 
و تلحق ضررًا أرضها فقط على الشركات التي تلوث بف، ى النوع الثاني الضرائب البيئيةالمعدل ال

 .(1)بالبنية التحتية

في  ،بالبيئة ن المشرع قيد سلطة مجلس المحافظات على الضرائب التي تلحق ضررًاأ ونرى  
لذا نأمل من  ،تمارس من قبل الإفرادثًا والتي نشطة الاقتصادية التي تسبب تلو حين توجد الكثير من الأ

 ،و غيرهاأطات سواء كانت صادرة من الشركات المشرع التوسع في فرض الضرائب لتشمل جميع النشا
 . مة من التلوثثار الناجوتخصيص حصيلة هذه الضرائب لمعالجة الآ

نما تطرق بصورة إى صلاحية فرض الضرائب والرسوم و إلن الدستور لم يتطرق ألقد تبين  
 .(2)/البند اولا( 28موجزة في نص المادة )

 :الرسوم المحلية -ب 

هو ما يتقاضاه الشخص العام الممثل للوحدة الإدارية المحلية بصفة إجبارية ) الرسم المحلي 
ى هذه الخدمة صفة ن كانت تغلب علأبالنفع على دافع الرسم بالذات و  نظير أداء خدمة معينة تعود

إن  .والرسوم في مركز قانوني واحد مع الضرائب فلا يمكن إنشاؤها إلا بمقتضى قانون  ،(3)العام(النفع 
ضمن جملة الواردات المقررة للإدارة المحلية هو رسم )اجور(  ،قانون المحافظات نص على رسم واحد

عليها في سد  شك إن حصيلة هذا الرسم منخفضة لا يمكن التعويل المعابر التي تعود لهذه الإدارة ولا
نفقاتها المتزايدة وقد صار إلغاء هذا المورد في ماليات أكثر الدول المعاصرة وأما الرسوم الأخرى فقد 

 (4) صنفها القانون تحت قسم الواردات البلدية.

 
                                                           

 .29د. حاتم، فارس سعد رحيم، المصدر السابق، ص (1)
 /البند اولا(  )على أنه لا تفرض الضرائب والرسوم ولا تعدل ولا تجبى ولا يعفى منها إلا بقانون(28نص المادة ) (2)
 .133خالد كاظم عودة الإبراهيمي، المصدر السابق، ص (3)
 25،  ص.2004بغداد: المكتبة القانونية   1حياوي، الالمركزية والفدرالية،ط,نبيل عبد الرحمن  (4)
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 :اردات المؤسسات والملاك المحليةو  -ج

والمقصود بهذا المورد )هو ما يعود على الإدارة المحلية من أرباح مشاريع الماء والكهرباء  
ونقل الركاب وفوائد هذه الإرباح عند إيداعها في المصارف وفوائد الأسهم والسندات التي تقتنيها وإيجار 

تملكه من ذمة مالية فالإدارة المحلية بما  .وما تدره المعارض التي تنظمها(عقاراتها وبدلات بيعها 
مستقلة يكون من حقها تأسيس المشاريع وامتلاك العقارات وغيرها من الأموال المنقولة وغير المنقولة 

 (1) .ي استيفاء الرسوم الناجمة منهاوبالتالي الحق ف

ن مشاريع إسالة الماء والكهرباء ونقل الركاب تتولاها هذه الإدارة لطبيعتها أمن ذلك نلاحظ  
والأملاك المحلية أما مملوكة ملكية خاصة يقصد منها  ،ومن ثم تحصل على إيراداتها محليةال

وأما ملكية ، ظات والقيود التي يقررها القانون الحصول على أرباح ويجوز التصرف بها حسب التحف
عامة بقصد بها أداء خدمات عامة وهذا النوع من الأملاك لا يجوز التصرف به عن طريق البيع أو 

 (2) .إلا إذا انتهى تخصيصاً للمنفعة العامة فعلياً أو بمقتضى القانون نحوه 

 :القروض المحلية -د

الدولة أو غيرها من الجمهور مع التعهد برد ، بلغ من المال تستدينه هيئة عامةم) القرض العام 
من يخوله و أذن يصدر من البرلمان المبلغ المقترض وبدفع فائدة عنه طوال مدة القرض وذلك طبقاً لأ

 .ذلك يتضمن تحديد مبلغ القرض وفائدته ومدته وكيفية تسديده(

دارة المحلية لتغطية وارد المالية التي تلجأ اليها الإالم أحدولقد كانت القروض ومازالت  
ن عقد القروض أعلى  ،النفقات التي تفتضيها مشاريعها الرئيسية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية

 ،ن يقترن بمصادقة السلطة المركزية بالشكل المبين في القانون ألية يجب دارة المحلحساب الإ
لم يتضمن ما يستشف منه صراحة على ممارسة المحافظات غير المنتظمة في  بالنسبة للقانون 

ي حددت المصادر المالية ( الت44وذلك من خلال نص المادة ) ،اقليم صلاحية الاقتراض العام

                                                           

فواز خلف ظاهر حسن الجبوري، الرقابة على الهيئات الإدارية اللامركزية الإقليمية في العراق، دراسة مقارنة،  (1)
 .122، ص2011رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة تكريت، 

 .183المصدر نفسه، ص (2)
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اللجوء إلى عقد القرض  من بينها مدى احقية هذه المجالس مننه لم يكن ألا إ ،للمحافظة
وليس  ،صادر المالية كان على سبيل الحصر( من الم44ن ما ذكرته المادة )أو  ،كمصدر لها

 .(1)على سبيل التمثيل

قد اجازت لمجالس  ،2004لسنة  (95)وبالرجوع إلى قانون الإدارة المالية والدين العام رقم  
ن تراعى من أوفق ضوابط وبحالات مشروطة يجب على المحافظات في اللجوء إلى الاقتراض ولكن 

 .(2)جل عقد القرضأمن  ،قبل مجالس المحافظات

تشريع قانون يجيز للمحافظات غير المنظمة في  العراقي لذا ندعو المشرع الدستوري  
لكن بشروط  ،(3)(123وفقا لنص المادة ) اً خارجي أم اً إمكانية الاقتراض سواء كان داخلي ،اقليم

دارية كذلك تتعلق بنسبة المديونية للوحدة الإفالشروط الموضويية  ،خرى إجرائيةأموضويية و 
فهي موافقة رئيس مجلس  ما الشروط الإجرائيةأوازنة المعتمدة للوحدة الادارية الالتزام بالخطة والم

إنشاء مصرف حكومي يتولى إقراض الهيئات المحلية في المحافظات و أ ،مجلس النوابالوزراء و 
وعلى أن تخصص القروض لغرض إنشاء المشاريع الاستثمارية الإنتاجية  ،بفوائد رمزية

 للمحافظات وذلك لتشجيع الاستثمار المحل.

 :الإعانات والتبرعات المحلية -هـ

دون من الاعانات نفقات تقرر الدولة منحها للهيئات العامة والخاصة والافراد على حد سواء  
ما حسب غرضها أعانات داخلية تقسم إ  :وهي على نوعين ن تحصل منهم على مقابل لتلك الأموال،أ

ي الذي ما حسب الشكل القانونأما حسب طريقة دفعها و أو  ،الاجتماعي أو الاقتصادي أو الاداري 
 .(4)تتخذه، واعانات خارجية

فالسلطة المركزية عندما تمنح  ،داري الاعانات الداخلية ذات الغرض الإ والذي يعنينا هنا هي 
ى سد العجز لإو تهدف أداء وظائفها أإنها تهدف الى تمكين الأخيرة من الهيئات المحلية الإعانات ف

                                                           

 المعدل 2008( لسنة 21( من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم )44نص المادة ) (1)
 2004( لسنة 95قانون الإدارة المالية والدين العام رقم ) (2)
 ( تفويض سلطات الحكومة الاتحادية الى المحافظات أو بالعكس وبالموافقة القانونية للطرفين .123المادة ) (3)

 .128مثنى اثير طه محمد أحمد، المصدر السابق، ص (4)
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والهدف الاهم من تمويل المجالس  .طبيعيةو كوارث ألها من خسائر  اذاً قو أنأالمالي في ميزانيتها 
طة طار الخإالة واكيدة عليها كي لا تخرج عن المحلية من قبل السلطة المركزية هو ضمان رقابة فع

إلى التبرعات  ،المنحلة 2004لسنة  (71)مر سلطة الائتلاف رقم أشار أالعامة لسياسة الدولة ولقد 
 ،يس مجلس يسمى المجلس العراقي لمراجعة الإستراتيجيةوالهبات التي يقدمها المانحون فقرر ))تأس

وكذلك ما يقدم  ،فيما يتعلق بسياسة المساعدات المالية المقدمة للعراق ،ليقوم بوضع التوجيهات العامة
ومتعددة الجوانب... فضلًا عن اتخاذ ما  ،له من مساعدات التنمية الاقتصادية من الأطراف الثنائية

على التوصيات المرفوعة له من وازرة التخطيط فيما يتعلق بتوزيع المساعدات  يلزم من إجراءات بناءً 
ليه بوازرة التخطيط القيام إالمشار  مر  ل الأك  وَ أد ، ولق(1)((المالية وغير المالية لتلبية احتياجات العراق

التخطيط طلباتها الخاصة بإنفاق  بأن تقدم إلى وازرة ،نه الزم الوزارات العراقيةعن أوفضلًا  ،بالمهام
ن جل الحصول على موافقة المجلس عليها. قد اشار قانون الإدارة المالية والديأمن  ،موال المانحينأ

ع الدستور قبول المحافظات التبرعات والهبات بما لا يتعارض مإلى  2004( لسنة 95العام رقم )
  .(2)والقوانين الاتحادية

جاز للمحافظات قبول التبرعات أقد فالمعدل  2008( لسنة 21فظات رقم )ما قانون المحاأ 
دارية في قبول التبرعات والهبات بما جاء في نص قيد الوحدات الإ والهبات، ومع ذلك فأن المشرع قد

عضاء المجلس على أ لمصادقة بالأغلبية المطلقة لعدد ( التي نصت على ان ))ا16/ البند 7المادة )
ك التبرعات لأنه اشترط لقبول مثل تل ،حافظة((لتبرعات والهبات التي تحصل عليها المقبول او رفض ا

عضاء المجلس المحافظة وبهذا يكون قانون المحافظات قد منح أ غلبية المطلقة لعدد والهبات موافقة الا
اعضاء ضمانة لقبول او رفض الاعانة المقدمة بان يكون القرار صادرًا بالأغلبية المطلقة لعدد 

 . (3)الأموال محددة بالجانب الإداري وان نطاق صرف تلك  ،المجلس

ولم يبين الجهة  ،ن المشرع قد ذكر الهبات والتبرعات بصورة مطلقةأ ةالباحثترى كما  
خرى الوطنية منها و من الجهات الخارجية الأأي مقدمة من قبل السكان المحليين المانحة هل ه

                                                           

سهيلة عبد الانيس، "  معيقات التحول اللاديمقراطي في العراق"، دراسة غير منشورة , المجلة السياسية والدولية،  (1)
 177، ص 2007كلية العلوم السياسية بغداد ، 

 .39المصدر نفسه، ص (2)
 .2008( لسنة 21افظات رقم )( من قانون المح16/ البند 7المادة ) (3)
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من وضع ضوابط الشروط  بد   لا ،وبالنظر للأهمية الكبيرة بالنسبة للتبرعات والهبات ،و الاجنبيةأ
ن تكون وسيلة أ اً منع ،الخاصة لقبول التبرعات والهبات المقدمة من المنظمات والدول الاجنبية

مر يستلزم معه الحصول على مصادقة ن تلك المحافظات والضغط عليها الأللتدخل في شؤو 
 .(1)المطلقة لأعضاء مجلس المحافظة غلبيةو مجلس الوزراء على قرار الأألية وزير الما

 :الإيرادات المالية الخرى  -ثانيا  

 :إيرادات النفط والغاز حصة المحافظة من -1

والغاز وهما الثروة  موضوع ملكية النفط 2005نظم المشرع الدستوري العراقي في دستوره  
وعلى مواردها تعتمد بنسبة كبيرة جدًا إيرادات الموازنة الاتحادية همية في العراق أ كثر الطبيعية الأ

ن النفط والغاز هو ملك الشعب العراقي في كل أمنه على  (2)(111كد الدستور في المادة )أ ،العامة
ب العراقي يملك حصة مساوية لحصة بناء الشعأن كل فرد من أومضمون هذا  ،الاقاليم والمحافظات

والتي جاءت بصياغة غامضة تحتمل  (3)(112ما المادة )أو محافظة. أم ي اقليأد عراقي في ي فر أ
جة عدم اهتمام بدقة و قد يكون نتيأ ،اً وضع هذا النص بهذه الصيغة متعمد كثر من تفسير وقد يكون أ

 ،قليم كردستانأر بين الحكومة الاتحادية وحكومة شكالات في التفسيإثارت صياغتها أالصياغة فقد 
بين السلطة الاتحادية  فتكلمت عن تخطيط والتطوير الثروة النفطية وجعلته اختصاصًا مشتركًا

 قاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم المنتجة لهذه الثروة. وسلطات الأ

يد من الإيرادات %( تكاد تكون هي المصدر الوح92إيرادات النفط لوحدها تشكل بنسبة ) أي   
 (خرى وتمثــل هــذه الإيرادات )المقابــل النقــديأ و مصادرأسواء كان مصدرها النفط والغاز  ،اً المتحصلة اتحادي

المتحققــة مــن الثــروة النفطيــة التــي اعتمــدت عليها الحكومة العراقية مقابل بيع النفط الخام فـي الأسـوق 

                                                           

منشو ارت الحلبي الحقوقية،  1أحمد علي أحمد، التنظيم الإداري في الدول الاتحادية دارسة تحليلية مقارنة، ط (1)
 .178، ص2018

 . 2005( من دستور جمهورية العراق لسنة 111المادة )(2)
 . 2005( من دستور جمهورية العراق لسنة 112المادة ) (3)
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ول الـذي تعتمـد المشـترين المحليـين. ويعـد المصـدر الأو الـذي تحصـل عليـه نظيـر بيـع الـنفط إلـى أ ،العالميـة
 . (1)داد الموازنة الاتحادية للدولةعإ ساس الذي تستند عليه عند العراقية فـي تمويل الموازنة والأعليـه الحكومـة 

المنتظمــة ولمــا كانــت الموازنــة العامــة الاتحاديــة والتــي تتضــمن موازنــة المحافظــات غيــر  
 .(2)%( مـن الإيرادات90) بإقليم تعتمـد بشـكل شـبه كامـل علـى إيرادات الـنفط اكثـر مـن

 :غازالإيرادات المالية من غير النفط وال -ثانيا  

ذ إلـــى أن إدارة المواقـــع النافــ 2005( مـــن دســـتور العراق لســـنة 113شـــارت المــادة )ألقــد  
مـــــن ضـــــمن الاختصاصـــــات المشـــــتركة بـــــين الســـــلطة المركزيـــــة وحكومـــــات الاقـــــاليم  ،ثريـــــةالأ

( فـــي بعـــض بنودهـــا علـــى 114كمـــا نصـــت المـــادة ) ،قلـــيمأـــات غيـــر المنتظمـــة فـــي والمحافظ
 .(3)هذه الاختصاصات إدارة الكمارك الاختصاصات المشتركة ومن بين

 :المواقع الاثرية والبنى التراثيةإدارة  -1

بين  ثرية وجعلها من ضمن الاختصاصات المشتركة فيمالى المواقع الأإشار الدستور ألقد  
في  2002( لسنة 55وقد عرفها قانون الآثار رقم ) ،قاليم والمحافظاتالسلطة المركزية وحكومات الأ

نقولة وغير المنقولة التي بناها موال المثار هي الأ))الأ ،(4)الآثار والتراث / سابعًا( من قانون 4المادة )
سنة مائتي سنة ( 200نسان ولا يقل عمرها عن )و صورها الإأو رسمها أو كتبها أو نحتها أو صنعها أ

ي بقايا السلالات البشرية والحيوانية((. تعد الآثار أوكذلك المنجزات  ،و صنعهاأوكذلك التي شيدها 
بمجملها ثروة وطنية وتمثل الرصيد الدائم للشعب بأكمله، ولا تعد من الشؤون الداخلية للأقاليم 

لذا جعل المشرع العراقي إدارة هذه المواقع من ضمن  إقليم؛والمحافظات غير المنتظمة في 
ن مع حكومات الاقاليم ل السلطة المركزية بالتعاو الاختصاصات المشتركة التي تدار من قب

وكما ان السياحة في هذه مواقع البديل عن المورد النفطي التي  إقليم،غير المنتظمة في  والمحافظات
                                                           

امير عبد الله أحمد، اختصاصات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم والرقابة عليها ، رسالة ماجستير ،  (1)
 .12، مكتبة القانون المقارن، جامعة تكريت، ص2004جامعة تكريت، 

 .199اثير طه محمد احمد، المصدر السابق، ص (2)
 . 2005( من دستور جمهورية العراق لسنة 114المـــادة )(3)
 .2002( لسنة 55/سابعاً( من قانون الآثار رقم )4المادة ) (4)
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 للعراق حسب التحسن في اداء الخدمات وتطور وسائل الاتصالات اً ضافيإوموردًا  رفداً يمكن تعتبر 
 . (1)الاستقرار النقدي والأمنيو 

ن تكون الإدارة المشتركة من خلال قيام السلطة المركزية تطوير هذه أ رى إمكانيةت ةوان الباحث 
 ،وتحصل الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم ،المرافق العامة مقابل فرض ضرائب السياحية

السياحية والخدمات ثرية على نسبة من هذه الضرائب لتطوير المرافق التي تكون فيها هذه المواقع الأ
ابتداء من النقل والطرق وانتهاء بالإقامة والفندقة من خلال تشريع قانون ينظم تلك  ،المرتبطة بها

 .دستور جمهورية العراق( من 1ادًا إلى المادة )استن

 :إدارة الكـمارك-2

( الاختصاصات المالية 110النافذ في المادة ) 2005 دستور العراقي لسنةاللقد حدد  
وجعل ادارة  ،الخ ...الحصرية للسلطات الاتحادية وهي وضع السياسات المالية والكمركية

افظات المحومة الاتحادية وسلطات الاقاليم و الكمارك من الاختصاصات المشتركة بين الحك
ن إدارة الكمارك من ضمن أ( من الدستور إلى 114من المادة ) لاً و أوهذا ما نصت عليه البند 

غير المنتظمة في  ،الاختصاصات المشتركة بين الحكومة المركزية والاقاليم والمحافظات
ا /المادةحظ لنقليم و أ يتعلق برسم السياسة فيما  ،( من الدستور110ذلك في )البند ثالثً

 .(2)الجمركية

كل ما يتعلق بإدارة الكمارك من ضمن الاختصاصات ن يكون أندعو المشرع  ومن جانبنا 
 الحصرية لأهميتها الاقتصادية والسياسية وما تمثله السيادة الوطنية. 

فيما  ،ولوية للتشريع الاقليميحالة التعارض الأ 2005عطى دستور أ ومن كل ما تقدم لقد  
كثر من ذلك حيث أبل ذهب إلى  ،(115استنادًا لأحكام المادة ) ،يتعلق بالاختصاصات المشتركة

عند وجود تعارض  ،ولوية لقانون الاقاليم والمحافظات سلطة تعديل تطبيق القانون الاتحاديعطى الأأ 

                                                           

واثرها في التنمية المحافظات غير  2005عمار رحيم عبيد الكناني، اللامركزية الإدارية في دستور العراق لعام  (1)
 .133، ص2017المنتظمة في اقليم دارسة مقارنة، مكتبة القانون المقارن، بغداد، 

 . 2005( من دستور جمهورية العراق لسنة 114-110)ينظر المواد  (2)



 69     . ....المعوقات القانونية لتطبيق اللامركزية الإدارية في العراقماهية الفصل الاول 

 

ن هذه أات الحصرية للسلطات الاتحادية، و و تناقض بالاختصاصات التي لا تدخل ضمن الاختصاصأ
 ي من الدساتير الفيدرالية. أسابقة لم تعدها 

افظات غير وقانون المح 2005ختصاصات المالية الإدارة المحلية في الدستور العراقي ثالث ا: الا
 .2008لسنة  (21)رقم المنتظمة في إقليم 

 :يأتينتناولها من خلال ما سوف   

 :ـ فيما يخص القالـيم1

النافــــذ التــــي  2005 الدســــتور العراقــــي لعــــاممــــن  (1)(114، 110الرجوع إلــــى المــــواد )بــــ 
ســـلطات الأقـــاليم نجـــد أنهـــا  حـــددت الاختصاصـــات الحصـــرية للســـلطات الاتحاديـــة المشـــتركة مـــع

( الـذي يعطـي سـلطات الأقـاليم 115خلت من النص على الضـرائب والرسـوم ليـأتي حكـم المـادة )
اختصاصــــــا عامــــــا فـــــي كــــــل مــــــالم يــــــرد بــــــه نــــــص فــــــي  المحافظـــــات غيــــــر المنتظمــــــة فــــــي إقلــــــيم

لســـلطات الأقـــاليم ومنعـــت  الحصـــرية للســـلطات الاتحاديـــة وهـــذا يعنــي أنهـــا تركـــتالاختصاصــات 
السلطات الاتحادية من تنظيم شؤون الضرائب الرسوم وهذا لا يمكن قبولـه مـن الناحيـة المنطقيـة 

ن شـــؤون الضـــرائب و الرســـوم مـــن الاختصاصـــات أيتين القانونيـــة والسياســـية كـــون ولا مـــن النـــاح
ـــــى شـــــع ن الضـــــرائب تعـــــد أداة مهمـــــة مـــــن أدوات وأ ،بها واقليمهـــــا الاتحـــــاديالســـــيادية للدولـــــة عل

صــرية الــواردة فــي السياســية الماليــة التــي جعلهــا المشــرع الدســتورية مــن ضــمن الاختصاصــات الح
 .     (2)منه( 110المادة )

 :ـ فيما يخص المحافظات غير المنتظمة في إقليم2

النافذ الى تمتع المحافظات التي لم تنتظم في إقليم  2005 لعام العراقي أشار الدستور 
 ،بما يمكنها من إدارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الإدارية ،بالصلاحيات المالية الواسعة

( من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 53وبموجب المادة ) ،وينظم ذلك بقانون 
 –نيسان  -6( في )71ة الائتلاف المؤقتة رقم )أمر سلطالذي الغى  2008لسنة  21

                                                           

 .2005( من الدستور العراقي لسنة 110/114المادة ) (1)
 .2005( من الدستور العراقي لسنة 110المادة ) (2)
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لى القول بأحقية المحافظات غير المنتظمة إا ما دفع المحكمة الاتحادية العلي وهو ،(1)(2004
في إقليم في سن القوانين الخاصة بفرض الضرائب المحلية وجبايتها وانفاقها وسن القوانين 

بما يمكنها من إدارة شؤونها على وفق مبدأ  الخاصة بفرض وجباية الرسوم والغرامات والضميمة
وهذا الأمر ناتج عن خلط المشرع الدستوري والمحكمة الاتحادية العليا  .(2)كزية الإداريةاللامر 

ن منح مجالس المحافظات أعلى ذلك ف بين اللامركزية السياسية واللامركزية الإدارية وبناءً 
السائدة في نظام اللامركزية الإدارية القائمة على سلطة تشريعية يتعارض مع القواعد العامة 

اري داخل منطقة منح الهيئات المحلية سلطة اتخاذ القرارات التي تتعلق بممارسة نشاطها الإد
فهي تبقى وحدات إدارية وظيفتها  ،لى السلطة التشريعيةإن تتعدى أاختصاصها من دون 

ليه المشرع في إوهذا ما انتبه  ،(3)ية الإداريةوفق مبدأ اللامركز  الأساسية إدارة المحافظات على
لى اختصاص المحافظ في إ (31من المادة ) (اً أشار في البند )ثاني القانون إذمواد آخرى من 

 )تنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس المحافظة بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة(
مجلس المحافظة وليس التشريعات الواردة في فالمشرع استخدم تعبير قرارات التي يتخذها 

من  (7من المادة ) من القانون وكذلك ما بينته البند )ثاني عشر( /ثالثًا(7/أولا و2المادتين )
وامر التي تصدر من يدة تنشر فيها كافة القرارات والأصدار جر إلى إالقانون عندما أشار 

  .(4)امر وليس الى التشريعاتت والأو لى القراراإ ن هنا إشارة المشرعأف ،المجلس

ن المواد المالية للمحافظة تتكون ألى إن القانون أشار أمن ناحية أخرى  رى ت ةالباحث نأكما  
من الإيرادات المتحصلة من الرسوم والغرامات المحلية والمفروضة وفقًا للدستور والقوانين الاتحادية 

ن أكما  ،المفروضة من مجالس المحافظاتأي القانون لم يشر إلى إيرادات الضرائب  ،النافذة
المحافظة تحصل على الرسوم والغرامات المحلية المتحصلة وفقًا للقوانين الاتحادية وليس وفقًا لقوانين 

 مجالس المحافظات. 

 

                                                           

 2008لسنة  21( من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 53المادة ) (1)
 .44ص فلاح حسن عطية الياسري،  مصدر سابق، (2)
 .155عمار رحيم عبيد الكناني، مصدر سابق، ص (3)
 .189المصدر نفسه، ص (4)
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 الفصل الثاني

  الاليات القانونية لتطبيق اللامركزية الإدارية طبيعة 

دقيقاً بين السلطات المركزية والمحلية. تشكل اللامركزية الإدارية تحديًا قانونيًا يعكس توازناً 
يتجلى هذا التحدي في صعوبة وضع معيار للتمييز بين المهام ذات الطابع المحلي التي تقع 
تحت اختصاص الهيئات المحلية، والمهام ذات الطابع الحكومي التي تقع تحت اختصاص 

ياكل الإدارية المركزية لهالهيئات المركزية. يعكس ذلك حاجة مستمرة لتحديد نطاق وصلاحيات ا
بتحديد صلاحيات  2005في سياق هذا التحدي، قام دستور جمهورية العراق لعام  والمحلية

الحكومة المركزية وسلطات الأقاليم والمحافظات، إلا أن الصعوبة في التمييز يأتي ذلك في ظل 
 كل دقيق.العقبات التي تعترض قدرة الهياكل الإدارية على تحديد طبيعة المهام بش

( لسنة 21وفي سياق التطورات القانونية، صدر قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم )
المعدل، الذي جاء ليحدد صلاحيات السلطة المحلية بوضوح، ورغم التوجيهات الدستورية  2008

إلا أن هناك تحديات عديدة تواجه تنفيذه بشكل صحيح. تلك التحديات تشمل العقبات التشريعية 
على تنفيذ مهامها دارية، فضلًا عن التحديات المالية التي تؤثر سلباً على قدرة المحافظات والإ

حيث تناولنا في المبحث الأول  ،مبحثينلى إفصل لذلك فقد قسمنا هذه ال بالشكل المطلوب
ي الحلول الثان المبحثتناولنا في و المعوقات القانونية على مستوى النصوص التشريعية، 

 .للمعوقات القانونية وتنظيم العلاقة بين الحكومتين الاتحادية والمحليةالمناسبة 
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 المبحث الاول

 ونية على مستوى النصوص التشريعيةالمعوقات القان

وفوضى تشريعية في صياغة  اخطاءعلى  2005لقد احتوى دستور جمهورية العراق لعام  
النصوص والمواد الدستورية، خاصة فيما يتعلق بشكل النظام السياسي وتوزيع الاختصاصات للأقاليم، 
والاختصاصات المشتركة والخاصة بالحكومة الاتحادية، فالدستور يعاني من تنازع القوانين وتعدد 

لقوانين ل مرجععض، وبذلك أصبحت بعضها مع ب هالتفسيرات والغموض، إضافة إلى تناقض في بنود
من الخلافات بدلًا من أن تكون المرجع والقاعدة التي للمزيد وخاصة ما يتعلق باللامركزية خطوة 

وبناءً على ذلك تم تقسيم هذا  ،يحتكم إليها المتخاصمون في توزيع الاختصاصات والثروات والموارد
الثاني المطلب اما تطبيق النصوص الدستورية لى الاختلاف حول إول الأتطرق  :المبحث الى مطلبين

 .دارية والمالية الممنوحة للمحافظاتالقانونية حول حدود الصلاحيات الإالمعوقات ب أختصفقد 

 المطلب الاول

 الاختلاف حول تطبيق النصوص الدستورية

وهلة، يغلب الظن عليه ان للوحدات المحلية في  لأولدارية ن الجوهر الحقيقي للامركزية الإإ
مواجهة الهيئات الدستورية الاتحادية للدولة ذات المركز الذي لغيرها من الاشخاص العامة، باعتبارها 

الحال في العراق( و اتحادية كما هو أالادارية بين هيئات مركزية )توزيع الوظيفة  في نظام يعمل
هيئات سواء أكانت تمثل وحدات جغرافية )محلية(، أو وحدات  تخويل يأ ،(1)و مرفقيةأواخرى اقليمية 

مصلحية لتستقل في مباشرة بعض الاختصاصات ضمن دائرة اقليمية أو مرفقية تحت اشراف ورقابة 
 .السلطة المركزية

مجالس الحكومات المحلية، ويختلف وبين  الاقاليمبين تنوع اختصاصات السلطة الاتحادية وت
خر، فضلًا عن تأثيرات الجوانب العلمية والتطبيقية آى إلو تضييقاً من نظام دستوري أعاً نطاقها اتسا

                                                           

ط، دار الجامعة الجديدة، -دراسة مقارنة، ب-د. حسين عثمان محمد عثمان، الادارة الحرة للوحدات المحلية (1)
 .69، ص2015الاسكندرية، مصر، 
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القانون النافذ في  وأصات الممنوحة لها بموجب الدستور على التمتع الفعلي لتلك المجالس بالاختصا
الحكومات و أقليم ين الحكومة الاتحادية وحكومات الأمسألة توزيع الاختصاصات ب دالدول، وتع

المحلية في الدول الفيدرالية من المسائل الهامة والصعبة في النظام القانوني للدولة لعلاقتها الوثيقة في 
و لطريقة توزيع تلك أسلوب ، وتختلف الدساتير في اعتمادها لأتحديد العلاقات القانونية والسياسية بينها

تتبناها  يديولوجية السياسية والاقتصادية التيالاختصاصات فيما بين تلك الحكومات، نتيجة لطبيعة الا
 .(1)الدولة، فضلًا عن ظروف نشأة تلك الدولة

ستور العراقي ولاسيما بعد سن الد 2003ويتجلى للمتابع للساحة الدستورية العراقية بعد عام 
ة، دق من المرحلة السابقأبين السلطات في العراق برز بشكل ن موضوع الفصل أ، 2005الدائم لعام 

خاصة موضوع الحفاظ على الحدود الدستورية بين هذه السلطات وعدم التداخل في الاختصاصات 
فيما بينها والتي من ابرزها الاختصاص التشريعي، لذا كان لابد من بيان مدى التعارض بين 
النصوص القانونية الصادرة عن السلطات التشريعية وحدود نفاذ كل نص من هذه النصوص ومجال 

لذلك سوف نتناول في هذا المطلب علوية النصوص القانونية الوطنية في  .(2)ه، وفق قواعد عامةتطبيق
 الفرع الأول وهيمنة النصوص المحلية في الشؤون الإدارية والمالية في الفرع الثاني. 

 الفرع الاول

 علوية النصوص القانونية الوطنية

النواحي والآثار، وتظهر ملامحها في كل ركن  علاقة الحكومة الاتحادية بالسلطات المحلية متشعبة
دارية الإداري وجوب ترتيب السلطات كن مع ذلك تقضي طبيعة التنظيم الإمن اركان النظام اللامركزي، ول

 .(3)داري تشغل كل سلطة درجه من درجاته، وتخضع كل منها للسلطة التي تعلوهاإفي الدولة ضمن سلم 

                                                           

، مكتبة السنهوري ومكتبة زين 1دراسة تحليلية مقارنة، ط-الفيدراليةلقمان عمر حسين، مبدأ المشاركة في الدولة  (1)
 .72، ص2011لبنان، -الحقوقية والادبية، بيروت

 .175عامر ابراهيم احمد الشمري، المصدر السابق، ص (2)
ي دراسة مقارنة، بحث منشور ف-د. فريد كريم علي حسون الشيباني، تدخل القضاء في تكوين السلطة التشريعية (3)

، 2020(، 1( العدد )1جامعة ميسان، المجلد رقم )-مجلة ميسان للدراسات القانونية المقارنة في كلية القانون 
 .272ص
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ن أت ومنها جهات التشريع، فقد يحصل الجهات في تلك السلطاوبالرغم من ذلك ونتيجة لتعدد 
بد من العمل بموجب  وهنا لا تتداخل وتتنازع الاختصاصات بين السلطة الاتحادية والسلطات المحلية

ا يعرف بتدرج و تداخل في الاختصاص، والتي منها مأفقهية السائدة في فض هكذا تنازع القواعد ال
موضوع نه عندما يتمتع مستويين للحكومة في بلد ما بسلطة قانونية متزامنة على أي أالقاعدة القانونية 

توضح الدساتير ايً من  عليهستويين في حالات النزاع، و حد هذين المأمعين، يجب أن تسود قوانين 
نها مشتقه من سلطات متباينة، لأ هذين المستويين له السلطة العليا، ويدافع كل مستوى عن قوانينه

ن هناك استثناءاً قد يرد ألقوانين الحكومة الاتحادية، غير صل في السلطة العليا الأ ، قد يكون مثلاً 
 .(1)دستوريةعلى بعض الحالات نتيجة لنصوص 

و أبرز الاشكال أبد من تفصيل  ما بالنسبة للصلاحيات الحصرية فقبل الحديث عنها لاأ
والتي غالباً ما ترسمها الدساتير في الدول، فالدستور  الصلاحياتخرى المعتمدة لتوزيع الطرق الأ

يعرف ي ما أكانت بطريقة الصلاحيات الحصرية أالاتحادي هو الذي يقوم بتوزيع الاختصاصات سواء 
و بطريقة تحديد الاختصاصات أي حصر الصلاحيات بجهة واحدة، أ المشتركةبطريقة الصلاحيات 

الاختصاصات المشتركة فيما بين الحكومة الاتحادية بشكل حصري للطرفين، وقد تكون بتحديد 
هذه المسألة من المسائل الجوهرية التي يجرى  عدية للاقاليم او المحافظات، وتوالحكومات المحل

في حالة حدوث نزاعات مستقبلية بين الطرفين فان  لأنها ديدها في نصوص الدستور الفيدراليتح
ولى المتعلقة ى الطريقة الأإلت، وبالرجوع حل تلك المنازعاالدستور الاتحادي سيكون مرجعاً حاسم ل

ها يات في السلطة الاتحادية وبالتالي علو نصوصها القانونية التي تشرعها، فيكون لحبحصر الصلا
و المواضيع التي تدخل في اختصاص السلطة الاتحادية أو القضايا أذلك عندما يتم تحديد المسائل 

ن أ، ف عداها ليكون ضمن اختصاصات الاقاليم والحكومات المحليةعلى سبيل الحصر، ويترك ما 
الاتحادية هي صل بينما اختصاصات الحكومة كومات الاقاليم والمحافظات هي الأاختصاصات ح

به معظم خذت ألذاتي للاقاليم والمحافظات، وقد سلوب يعزز من مظاهر الاستقلال االاستثناء، وهذا الأ
  .(2)سويسرا، المكسيك الدول الفيدرالية ومنها

                                                           

 .50، ص2017كلية الحقوق، سوريا، -ط، منشورات جامعة دمشق-د. عبد الله طلبة، مقرر الادارة المحلية، ب (1)
، منشورات زين الحقوقية 1دراسة تحليلية مقارنة، ط -د. عثمان علي ويسي، الطبيعة الديناميكية للدستور الفيدرالي (2)

 .447، ص2015لبنان، -والادبية، بيروت
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حيث التوزيع ذا كان الاختصاص التشريعي للعراق يتقيد بالمسائل التي نص عليها الدستور من إو 
التقسيم الرأسي لسلطة التشريع،  وألك تقيد من ناحية اخرى بالتوزيع نه مع ذألا إللسلطات في العراق، 

ساس تدرج القاعدة القانونية، وهذا التدرج هو محاولة من جانب المشرع الدستوري أي التقسيم على أ
للتوفيق بين الاستقلال التشريعي للحكومة الاتحادية وسلطة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في 

 .(1)إقليم

فمن استقراء نصوص الباب الرابع من الدستور العراقي والمتعلقة بتوزيع الاختصاصات 
ريعية والتنفيذية بين السلطة الاتحادية والسلطات المحلية في الاقاليم والمحافظات، يتبين بوضوح التش

على ان الدستور العراقي قد اعتنق الاسلوب الذي يقضي بتحديد اختصاصات السلطة الاتحادية على 
ت لى سلطاإلاحيات المشتركة، وترك ما عداها سبيل الحصر ومن ثم ذهب الى تحديد بعض الص

  .(2)الاقاليم والمحافظات

وتطبيقاً لمقتضيات قيام الدولة الفيدرالية حدد الدستور العراقي مستويين للتشريع، الاول هو 
المستوى التشريعي الاتحادي )الفيدرالي( والمتمثل بمجلس النواب والاتحاد اللذان يكونان معاً السلطة 

ن مجلس النواب يختص أن، فالاتحاد لحد الآن عدم تشكيل مجلس التشريعية الاتحادية وبالرغم م
ما المستوى الثاني من مستويات التشريع فيتمثل بالاقاليم أ، (3)بموجب الدستور بتشريع القوانين الاتحادية

كثر أوفي هذه الحالة سوف يكون  التي اعترف لها الدستور العراقي صراحة بممارسة السلطة التشريعية
ولكن لكل جهة تشريعها الخاص بها ضمن ما محدد لها في الدستور،  من مستوى للتشريع في العراق،

كان نوعه سواء كان  أينباً لحدوث تنازع بين القوانين ن تحدد طبيعة العلاقة فيما بينها تألذلك يجب 
 .(4)ايجابياَ ام سلبياً 

المحافظة ن مجلس أكسلطة تشريعية، لو سلمنا جدلًا بلى عد مجلس المحافظة إما بالنسبة أ 
ن يتصور أيمكن  نه بالتأكيد لاأوعها، في عد سلطة تشريعية مخول بسن التشريعات المحلية أيً كان ن

                                                           

 .178-177عامر ابراهيم احمد الشمري، المصدر السابق، ص (1)
دراسة مقارنة، -ن السلطة المركزية والادارة المحليةمصطفى حميد عبد الله الشافعي، التنظيم القانوني للعلاقة بي (2)

 .85، ص2019، دار الجامعة الجديدة الاسكندرية، 1ط
 .225د. أزهار هاشم احمد، المصدر السابق، ص (3)
 .225المصدر نفسه، ص (4)
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ن النصوص التي تصدر عن لأ ؛وصه ونصوص القوانين الاتحاديةحدوث التنازع فيما بين نص
ي من القوانين لأتحادية، وفيما يتعلق بالاولوية الحكومات المحلية محكومة بعدم مخالفتها للنصوص الا

و المحافظات غير أالمركز والاقاليم في حالة حصول خلاف على الاختصاصات المشتركة بين 
لس ن ما يصدر عن مجاأب ( من الدستور، يرى البعض،115المنتظمة في اقليم الواردة في المادة )

لى قانون عادي، لى وصفها بقرارات تنظيمية اقليمية تصدر بناءً عإالمحافظات من قوانين هي اقرب 
عدم امكانية  عليهالمعدل، و  2008لسنة  (21)وهو قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 

ي قانون آخر غير الدستور وله أن قانون المركز لا يعلو عليه لأ ؛تصور ذلك الخلاف والتنازع
 .(1)القانونيةالقاعدة  ولوية في السريان على القرارات التنظيمية طبقاً لمبدأ تدرجالأ

أنه لكي تقوم مجالس المحافظات بمهامها التي أوكلت لها بالشكل الصحيح وحتى  ةرى الباحثت 
، وحتى تتجانس هذه القوانين، وحتى لا تتباين النصوص لا تتم فيها مخالفة لقانون الدولة الأتحادي

القانونية الواجبة التطبيق، فأن الأسلوب الأمثل يتجسد في سن نظام داخلي موحد ينظم أعمال مجالس 
 المحافظات، شرط أن تشارك في وصفه جميع المجالس. 

 الفرع الثاني

 دارية والماليةمنة النصوص المحلية في الشؤون الإهي

طيع السلطات الاتحادية المركزية قسماً صغيراً فقط من شؤون البلاد العامة هي التي تستن إ
، لذا ليس على السلطة ن تعالجها بجودة من خلال التعديلأو تحاول أن تعالجها بشكل صالح أ

قل منها أن تكون هناك وسائل وسلطات أيراً بالشؤون المحلية بينما يجب ن تشغل نفسها كثأالتشريعية 
هي من تتولى تلك المسؤولية، والاحتفاظ بوقت البرلمان الاتحادي بما تمثل بعض القضايا من شأن 

 .(2)خطير وكبير لعموم البلاد

لى النظام اللامركزية إدارة العراق من النظام المركزي في الإ دارة فيلذا بعد تغيير نظام الإ 
صبحت المحافظات التي لم تنتظم في اقليم تمتع بسلطات وصلاحيات كبيرة لم تعهدها في أالادارية، 

                                                           

 .138د. عامر إبراهيم أحمد الشمري، المصدر السابق ص (1)
 .22د. عثمان علي ويسي، المصدر السابق، ص (2)
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صدار التشريعات المحلية في جوانب محددة ضمن إم السابق ومن هذه السلطات، سلطة ظل النظا
م المادة حكاأل على هذا الرأي من خلال مراجعة ن نستدأومن الممكن  ،(1)للمحافظةالادارية الحدود 

ن كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات ألى إشارت أمن الدستور التي  (115)
المادة الغلبة عطت هذه أ حافظات غير المنتظمة في اقليم، و الاتحادية، يكون من صلاحية الاقاليم والم

المحافظات غير المنتظمة في اقليم في حالة الخلاف بينهما، ومن خلال الاستدلال  وأقاليم لقانون الأ
باحكام هذه المادة نرى ارادة صريحة للمشرع العراقي بمنح المحافظات سلطة سن التشريعات المحلية 

للقوانين بل منحت ذات المادة الغلبة  ،(2)لياسوةً بالاقاليم التي تمتلك هذا الحق استناداً للنظام الفيدرا
المحلية عند تعارضها مع القوانين الاتحادية في موضوع ليس من ضمن المواضيع الحصرية للحكومة 

 .(3)( من الدستور110الاتحادية والواردة في المادة )

وبطبيعة الحال هذا يتعارض مع جوهر اللامركزية الادارية في العراق اذ انهايجب ان 
كومة المركزية ، وللمحافظات الاولوية على الحكومة تمارس صلاحيتها بموجب تفويض من الح

 في حالة النزاع فهذا مخالف لجوهر اللامركزية الادارية .

التي من الممكن للحكومات المحلية اصدار  المعوقات أبرزوللوقوف بشكل مفصل عن 
والمالية وكما دارية الإ المعوقاتة للحديث عن كل من تشريعات محلية لتنظيمها، سيتم تخصيص فقر 

 يأتي:

 :لمجالس المحافظات ةداريالإ المعوقات -ولا  أ

ؤدي دوراً مؤثراً في ينه سأدارية، بل م عناصر اللامركزية الإأهداري من يعد الاستقلال الإ
لا بوجود شخصية إداري يتحقق الاستقلال الإ ولا ،(4)وتثبيت اسسهتدييم المبدأ الفدرالي في العراق 

تحادية، وتتعدد صور الاستقلال وسلطات قانونية للهيئات المحلية تجاه السلطة الامعنوية مستقلة 

                                                           

حسان فياض،" بناء الدولة المدنية وشقاء التحول الديمقراطي في العراق"، مجلة العلوم السياسية ، بغداد ،  عامر (1)
 . 170، ص  2008جامعة بغداد ، دراسة غير منشورى ، 

 .72خالد كاظم عودة الابراهيمي، المصدر السابق، ص (2)
-ط، مكتبة السنهوري، بيروت-دراسة مقارنة، ب-كي نوري يياش، شكل الدولة بموجب الدساتير الفيدراليةسهى ز  (3)

 .106، ص150، ص2019لبنان، 
 .227، ص2016، مكتبة السنهوري، لبنان، 1علي جاسم الشمري، خصائص الدولة الفيدرالية وتطبيقاتها، ط (4)
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ات لى وجود صلاحيإات المحلية من السكان المحليين، عضاء منتخبين في الحكومأ داري من وجود الإ
 ن الحكوماتأونتيجة لذلك  ،(1)دارية بعيداً عن تدخل السلطة الاتحاديةقانونية في ممارسة الوظيفة الإ

داري يكون لها بموجبه الاستئثار بأجهزة تتولى إة المعنوية التي تمكنها من تفرد المحلية تملك الشخصي
ديد من الصلاحيات رادتها، وتبعاً لذلك فهي تختص بالعإتها مع الغير وتعبر عن تمثيلها في علاق

فمثلا  ،(2)الإداريةكزية دارة شؤونها وفق مبدأ اللامر إدارية الواسعة التي تمكنها من والاختصاصات الإ
يم تختص الحكومات المحلية بالعديد من الصلاحيات، منها اصدار التشريعات التي تصدر لغرض تنظ

و الجوانب المتعلقة بتقديم الخدمات لكافة ألجوانب المتعلقة بالضبط الاداري كا ،(3)جانب اداري فيها
ق بادارة المرافق العامة فيها، وذلك كون كل المواطنين داخل الحدود الادارية للمحافظة او التي تتعل

 وعليهو ثقافياً، أياً و اجتمايألح خاصة بها قد تختلف اقتصادياً محافظة من المحافظات تمتلك مصا
 .(4)مورهاأوتسيير مامها لتأخذ دورها في اشباع حاجاتها أينبغي فسح المجال 

من الاجراءات والقرارات التي تتخذها داري فهي مجموعة التشريعات التي تتعلق بالضبط الإ ماأ
مر بعناصر الضبط الاداري م العام في المجتمع سواء تعلق الأمجالس المحافظات لحماية النظا

ة كالتي تتعلق بالجانب م غير التقليديأوالصحة العامة والسكينة العامة، من العام قليدية وهي الأالت
 (5) ادي.و الجانب الاقتصأو الجانب الجمالي أالاخلاقي 

 داري وتحديداً تلك التي تخص جانب الصحةتتعلق بالجانب التقليدي للضبط الإفمثلًا فيما 
جراءات معينه من بعض الدوائر إصدر تشريعات تتطلب اتخاذ ن تأالعامة، يمكن لمجالس المحافظات 

و يهددها أة من خطر وباء قد يصيب المحافظة سيما دائرة الصحة في المحافظة في سبيل الوقايولا
بالاصابة، وهنا بأمكان مجالس المحافظات أصدار هكذا تشريعات تتعلق بسبل معالجة ذلك الوباء 

                                                           

 .43دراسة مقارنة، المصدر السابق، ص-للوحدات المحلية د. حسين عثمان محمد عثمان، الادارة الحرة (1)
 .10د. عمار دعير فالح، الصعوبات التي تواجه تطبيق اللامركزية الإدارية في العراق، المصدر السابق، ص (2)
دراسة مقارنة، اطروحه -احمد محمد الدوري، القرارات التنظيمية في مجال الضبط الاداري ورقابة القضاء عليها (3)
 .7، ص2003كتوراه مقدمه الى كلية القانون في جامعة الموصل، د
 .13حسين عثمان محمد عثمان، المصدر السابق، ص (4)
جمال ناصر جبار، "اختصاصات الاقاليم والمحافظات في العراق ، مجلة حوار الفكر ، المعهد العراقي لحوار  (5)

 70، ص 2011، بغداد ،  18الفكر ، العدد 
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فيها  ن نسوق مثالاً أداري والتي يمكن ن العناصر التقليدية للضبط الإومكافحته والوقاية منه، وكذلك م
دارية تتعلق إتشريعات  ن تصدرأقي، فهنا يحق لمجالس المحافظات خلاتلك التي تتعلق بالجانب الأ

و مناطق معينة منها، كالتي تكون قرب المساجد، وكالتشريعات أع فتح الملاهي في المدن الدينية بمن
و في المدارس ضمن الرقعة الجغرافية أس مخلة بالحياة في دوائر الدولة التي تتعلق بمنع ارتداء ملاب

 .(1)الإداريةلحدود المحافظة 

 :لمجالس المحافظات ةالمالي والتحدياتالمعوقات  -ثانيا  

تحظى عملية تنظيم الشؤون المالية في الدولة الاتحادية خصوصاً فيما يتعلق بسلطة تجميع 
فعندما يعترف مثلا للحكومات  ،(2)الاموال والانفاق باهمية كبيرة لكل مستوى من مستويات الحكم فيها

ن ابرز ما يترتب على ذلك أدارية فحكام اللامركزية الإية الاعتبارية العامة استناداً لأالمحلية بالشخص
 ،هو تمتع تلك الهيئات المنتخبة بقدر من الاستقلال بادارة المرفق المحلي تحت رقابة السلطة الاتحادية

جهزة ادارية ومالية لها صلاحيات تتمتع بمدى من أتكون ذات ذمة مالية مستقلة تملك ونتيجة لذلك 
حد تعاريفها ت عد بانها عملية تحويل أدارية في ن اللامركزية الإأمن هذا المفهوم ف لال، وانطلاقاً الاستق

اصة فيما لى الوحدات المحلية، خإية ذات الطابع المالي من المركز السلطات والاختصاصات الخدم
 يرادات وتوزيع الدخل وجلب الاستثمارات وكل ما يتعلق بالقضايا الماليةيتعلق بجمع الضرائب والإ

 .(3)والاقتصادية

دارة المحلية كبر التحديات التي تواجه نظام الإأتوفير الموارد المالية ت عد من  فمسألة 
جلها، فبقدر ما أة لها قانوناً، والتي وجدت من لتغطية نفقاتها والاضطلاع بمهامها المحدود

ن ضعف ألا إرة على محاكاة حاجاتها المحلية، تكون الحكومة المحلية مستقلة مالياً تكون قاد
سباب قانونية وادارية وتنظيمية ادت الى تبعية النظام المالي المحلي للسلطة تلك الموارد لأ

                                                           

-191، ص2015، مؤسسة ام أبيها، العراق، 1د. رائد حمدان عاجل المالكي، الحكومات المحلية، ط (1)
 .192ص

، 2018لبنان، -، مكتبة السنهوري، بيروت1د. رائد حمدان المالكي، الاستقلال الذاتي لولايات الدولة الاتحادية، ط (2)
 .144ص

، 1د. حسين عثمان محمد عثمان، ود. ميادة عبد القادر، أصول القانون الإداري، دار الجامعة الجديدة، ط (3)
 .324، ص2014الاسكندرية، 
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الاتحادية بالمطلق، فالقيود المفروضة على المالية المحلية ابتداءاً من حقها باصدار تشريعات 
ود وعاء مالي محلي واضح ومنظم، وغيرها، كلها و عدم وجأتنظم الايرادات المالية المحلية 

لية شريك غير حقيقي، من المفروض ت عد أمورغير واضحة المعالم، تجعل من الحكومات المح
ن يمارس دوره في ظل صلاحيات حقيقية مع احتفاظ السلطة الاتحادية بالرقابة عليه على أ

 .(1)نطاق واسع

لذلك يسمح عادةً في معظم الدول للمجالس المحلية ممارسة اختصاصات تشريعية محددة 
جل دعم أبعض الضرائب والرسوم المحلية من تخول لها بموجب التفويض ما قد يمكنها من فرض 

 .(2)دارة المحلية في مدى اعتمادها على مواردها الذاتيةالتمويل المحلي، حيث تكمن قوة الإ

تحادية الايرادات التي تختص الحكومة الا لدستوري العراقي لم يعالج بشكل صريحولكن المشرع ا
يرادات التي تختص الحكومة المحلية في الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في بفرضها وجبايتها، وتلك الإ

الصلاحيات من و  ...السياسة المالية والكمركيةاقليم بفرضها وجبايتها، بل جاء النص على اعتبار رسم 
لى قانون المحافظات إمر دارتها، وترك الأإدوات تنفيذها و أ، دون تحديد لجهة و (3)الحصرية للحكومة الاتحادية
، ومن (4)المعدل، لتنظيم الايرادات المالية المحلية للمحافظات 2008لسنة  (21)غير المنتظمة في اقليم رقم 

( من قانون التعديل 2النصوص القانونية التي نصت على معالجة الصلاحيات المالية هو نص المادة )
يضاً ما أ، وما يعزز رأينا هذا 2013لسنة  (19)الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم ذي الرقم 

يث جاء فيهما )ثانياً/ الايرادات المتحققة حكام نص القانون حأ( من 5، 2/ ثانياً الفقرتين 44) ورد في المادة
الضرائب والرسوم والغرامات المفروضة وفق القوانين الاتحادية والمحلية  -2في المحافظة عدا النفط والغاز: 

                                                           

، المؤسسة الحديثة للكتاب، 1الامير وليد الايوبي، اللامركزية الإدارية )رؤية سياسية تنمية ادارية واستراتيجة(، ط (1)
 .181، ص2017لبنان، 

القيادة -. سارة زويني ود. خالد تونيس ود. مريم عثمان ود. شراف عقون، السلوك الاداري )الإدارة المحليةد (2)
 .11، ص2019، دار الايام للنشر والتوزيع، الأردن، 1التغيير التنظيمي(، ط-الادارية

لسياسة المالية، والكمركية، /ثالثًا( من الدستور العراقي والتي نصت على )ثالثًا: رسم ا110ينظر: نص المادة ) (3)
وإصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية بمد حدود الاقاليم والمحافظات في العراق، ووضع الميزانية العامة للدولة، 

 ورسم السياسة النقدية وانشاء البنك المركزي العراقي وادارته(.
، مكتبة 1دراسة مقارنة، ط-بين السلطات د. محمد عزت فاضل الطائي، الحكومة الاتحادية في ظل التوازن  (4)

 .426، ص2016لبنان، -السنهوري، بيروت
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الضرائب التي يفرضها المجلس على الشركات العاملة فيها تعويضاً  -5)النافذة ضمن المحافظة(، والفقرة 
ن لمجالس أول هو مرين، الأأوهاتين الفقرتين تؤكدان على  البنى التحتية(، عن تلوث البيئة وتضرر

مر الثاني تحادية المطبقة في المحافظة، والألى التشريعات الاإصدار التشريعات مالية بالاضافة إالمحافظات 
افظة للمح محلياصدار قوانين تنظم فرض الضرائب والرسوم والغرامات لتشكل ايراداً إن مجالس المحافظات أ

 .(1)لى ما يخصص لها ضمن الموازنة الاتحاديةإضافة بالإ

نلاحظ أنه من أجل الأستقلال المالي ندعو المشرع إلى منح مجالس المحافظات وأيجاد 
منافذ تمويل محلية، لكي تتمكن من زيادة مصادر تمويل من خلال ادراج مواد قانونية في قانون 

تبين فيه الضرائب المحلية التي يمكن لها أن تفرضها  المحافظات غير المنتظمة في أقليم
 وأعطاءها صلاحية فرض الرسوم المحلية، كما نقترح تنظيم بعض رسوم الترخيص على البناء. 

 المطلب الثاني

 دارية والمالية الممنوحة للمحافظاتالقانونية حول حدود الصلاحيات الإالمعوقات 

دارية الكافية ى منح المحافظات الصلاحيات الإالاتفاق عللى عدم إسنتطرق في هذا المطلب  
لى عدم الاتفاق على منح المحافظات الصلاحيات إما الفرع الثاني سنخصصه أ ،في الفرع الاول

 .المالية الكافية

 ولالفرع ال 

 الكافية داريةمنح المحافظات الصلاحيات الإ

بالدستور تحدد اختصاص الجهة التي نما تتبع قواعد معينة أنين الدولة عند وضعها للقوا
ن تمارس من قبل الممثل الحقيقي للشعب أبد  دان نشاطها، وسلطة التشريع لاتسنها وتبين مي

نظمة البرلمانية بالبرلمان رادة العامة، والمتمثلة في الأوحده سلطة الافصاح عن الإوالموكول به 
مجالس المحافظات في العراق لسلطة الاتحادي وبرلمانات الاقاليم، لذا فان مسألة ممارسة 

                                                           

لبنان، -فلاح حسن الياسري، الاختصاص المالي للمحافظة غير المنتظمة في إقليم، مكتبة السنهوري، بيروت (1)
 .240، ص2017
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دارية قد أثارت الجدل في الاتفاق حول امكانية اضطلاع هذه يع استناداً لمبدأ اللامركزية الإالتشر 
المجالس بمهمة التشريع الخاصة بسن قوانين محلية كونها مخالفة لقواعد الاختصاص الدستورية 

ليها في اعلاه، مما يجعل القانون الصادر إ ع للسلطة التشريعية المشارالتي اسندت مهمة التشري
  .(1)عن مجالس المحافظات مشوباً بعدم الدستورية

حيث انكر العديد من المختصين على مجالس المحافظات الحق باصدار التشريعات التي  
حكام أرد الاعتماد على ترقى لمستوى القانون المشرع من السلطة التشريعية المختصة في العراق لمج

المعدل،  2008لسنة  (21)من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم ، (2)/ثالثاً(7المادة )
صدار إن ت خول صلاحية أالتي تعمل وفق مبدا اللامركزية  يمكن القبول اطلاقاً للمحافظات وبالتالي لا

قصود به هنا البرلمان والممر يمثل تجاوزاً على وظيفة المشرع، ن هذا الأأتشريعات بهذا المستوى، بل 
دارة رة للتشريعات الاتحادية ومسهلة لإن تكون مفسألا إلها  أتىن التشريعات المحلية لا يتالعراقي، لأ

نه جاء لأ ؛لى أن نص المادة السالفة الذكر لا يدل على معناها الدقيقإالشؤون المحلية، بالاضافة 
ية التي يجوز لمجلس المحافظة سنها وفق الامور مور التشريعهي الأ ذ لم يذكر ماإبصيغة واسعة، 

 .(3)الإداريةالمسلم بها في ظل نظام اللامركزية 

مجالس المحافظات  كون  ن احتجاج البعضأراء بعض من يقولون بآوعزز الرأي السابق ب
كون ما يقدموه  مر غير مقبولأصدار التشريعات إلقانوني في ممارستها لسلطتها في ساس اتملك الأ

حكام قانون المحافظات غير أ( من 7لفقرة الثالثة من المادة )ساس القانوني مثل امن حجج على الأ
صلًا لنص المادة أالمعدل، والتي جاءت غير مطابقة  2008لسنة  (21)المنتظمة في اقليم رقم 

لى إن تشير أون د من دارية والماليةلى الصلاحيات الإإ/ثانياً( من الدستور التي تشير 122)

                                                           

الادارية مقارنة بالدفع بعدم هبة عبد المطلب الفضلي ود. حميد منشد عناد، الدفع بعدم دستورية الأنظمة  (1)
دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة ميسان للدراسات القانونية المقارنة، -مشروعيتها في ضوء التشريعات الاردنية

 .86ص-85، ص2021(، 5(، العدد )1المجلد )
: إصدار ( التي نصت على صلاحيات مجالس المحافظات، اذ جاء في الفقرة ثالثًا منها7ينظر: المادة ) (2)

التشريعات المحلية والانظمة والتعليمات لتنظيم الشؤون الادارية والمالية بما يمكنها من ادارة شؤونها وفق مبدأ 
 اللامركزية الادارية وبما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية.

، مجلة التشريع 2008( اتحادية 16د. عثمان سلمان غيلان، تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ) (3)
 .249، ص2009ايلول(، -اب-والقضاء، العدد الثالث، )تموز



 92   .................................الاليات القانونية لتطبيق اللامركزية الإدارية الفصل الثاني:

 

النص على معناه الواسع  حملالتشريعات المحلية، وكبر فرقاً ذاك الذي بين الصلاحية والتشريع، فلو 
دارية التشريعات د المشرع بالصلاحيات المالية والإذ لو قصإعن رغبة المشرع الدستوري حتماً، لضربنا 

مور خر فأن الأآجانب، ومن جانب  منهذا ، (1)المحلية لنص على ذلك في صلب الوثيقة الدستورية
المالية تنظم بقانون اتحادي على وفق "مبدأ سيادة القانون في شؤون الضرائب والرسوم" وهذا المبدأ 

لا ذ جاءت بصيغة "إ/ اولًا( منه 28)تلقفه الدستور العراقي ونص عليه بصريح العبارة في المادة 
لا بقانون"، واقرار هذا المبدأ في الواقع إيعفى منها،  تفرض الضرائب والرسوم ولا تعدل ولا تجبى، ولا

هدفه الحفاظ على حقوق المكلفين وحماية الخزينة العامة، وتترتب عليه نتيجة مهمة هي عدم جواز 
لتشريعية صيل للسلطة اخرى حق ممارسة الاختصاص الأأي سلطة أالتنفيذية و  تفويض السلطة

لمبدأ قانونية الضريبة استناداً  ذاً إو الاعفاء منها، أتعديلها و أو جبايتها أوالمتعلق بفرض الضرائب 
ن امكانية مجلس المحافظة في فرض الضرائب والرسوم تعتمد على مدى تمتعه بممارسة أوالرسم، ف

صبحت صلاحيات السلطة أوهكذا ، (2)التشريع من عدمه والتي لم يوجد لها سند صريح في الدستور
لا إحدود معينة يحضر عليها تجاوزها  عة في هذا المجال حتى لا تكاد توجدالتشريعية الاتحادية واس

خرى شكلية تحدد من خلالها عمل هذه أيه في الدستور من قيود موضويية و باستثناء ما نص عل
 .(3)السلطة في ممارسة نشاطها لسن القوانين

نه أوانين المحلية، فالقن مجلس المحافظة يملك سلطة تشريع ألم جدلًا بس   نه لوألى إبالاضافة 
المعدل،  2008لسنة  (21)من خلال مطالعة نصوص قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 

ي نص فيه يتعلق بتنظيم مراحل العملية التشريعية فيه كما هو المفترض في هذا الشأن، كأن أنجد  لا
، وآلية التصويت ونسبته، والجهة ينص المشرع على الجهة التي تقدم مقترح مشروع القانون المحلي

التي تملك المصادقة عليه، واصداره، ونفاذه، بل حتى صيغة النشر للتشريعات المحلية جاءت مبهمة، 
/ثاني عشر( يبارة )اصدار جريدة تنشر فيها كافة القرارات والاوامر 7فقد استخدم المشرع في المادة )

                                                           

، 2018، مكتبة زين الحقوقية والادبية، لبنان، 1د. فاضل الغراوي، الفدرالية وتطبيقاتها الدستورية، ط (1)
 .310ص

، المركز القومي 1د. سامي حسن نجم عبد الله، الادارة المحلية وتطبيقاتها في العراق والدول المقارنة، ط (2)
 .321-320، ص2014مصر، -للإصدارات القانونية، القاهرة

د. عثمان سلمان غيلان، مبدأ قانونية الضريبية وتطبيقاته في احكام الضرائب المباشرة في العراق، اطروحة  (3)
 .10، ص2003دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق في جامعة النهرين، 
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حافظة، لى التشريعات التي يصدرها مجلس المإرة شار من المجلس(، ولم يتضمن النص الإالتي تصد
ن المجلس لا يملك سلطة تشريع نصوص بمستوى أوامر، وهذا يدل على واكتفى بذكر القرارات والأ

 .(1)قوانين

تشريعات محدودة وبمجالات محدودة، فهي تلك  الحق باصدار لها لمجالس المحافظات وان 
ولا يتعدى حدود نفاذها التشريعات التي تصدرها المجالس لتنظيم الشؤون الادارية والمالية للمحافظة 

ن لا تتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية في حدود أدارية لتلك المحافظة، شرط الحدود الإ
 .(2)( من الدستور110لمادة )الصلاحيات الحصرية الممنوحة لها في ا

فكما ان ممثلي الشعب في البرلمان بشكل ديمقراطي حر، يمارسون عملية مزدوجة من التشريع 
من الناحية  فأيضاً الدولة وهي تنفذ واجباتها القانونية على المستوى الاتحادي للبلاد،  لأجهزةوالرقابة بالنسبة 

شخاص يمارسون أالمستوى المحلي من خلال انتخاب  الديمقراطية لا ضير من قبول تمثيل الشعب على
 .(3)دارة الخدمات تحت رعاية ورقابة السلطة الاتحاديةإذات خصوصية على المستوى المحلي و صلاحيات 

                                                           

 .222د. فاضل الغراوي، المصدر السابق، ص (1)
 لاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية وهي: ( من الدستور العراقي التي نصت على ا110ينظر: المادة ) (2)

أولآ: رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وسياسات الاقتراض 
 والتوقيع عليها وابرامها ورسم السياسة الاقتصادية والتجارة الخارجية السيادية. 

 ني وتنفيذها وانشاء قوات مسلحة وادارتها، لتأمين أمن حدود العراق، والدفاع عنه.ثانيا: وضع سياسية الأمن الوط
ثالثًا: رسم السياسة المالية والكمركية، واصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية بمد حدود الأقاليم والمحافظات في 

 نك المركزي وادارته.العراق، ووضع الميزانية العامة للدولة، ورسم السياسة النقدية وانشاء الب
 رابعا: تنظيم امور المقاييس والمكاييل والاوزان. 

 خامسا: تنظيم امور الجنسية والتجنس والاقامة وحق اللجوء السياسي. 
 سادسا: تنظيم سياسة الترددات البيئية والبريد. 

 سابعا: وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية. 
ثامنًا: تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياة في خارج العراق، وضمان مناسيب تدفق المياه وآلية توزيعها العادل 

 داخل العراق وفقا للقوانين والاعراف الدولية. 
 تاسعا: الاحصاء والتعداد العام للسكان.

المجلد الثالث، الجزء السادس عشر، المكتبة  ،2القاضي نبيل عبد الرحمن حياوي، الدول الاتحادية الفيدرالية، ط (3)
 .25، ص2009القانونية، بغداد، 
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صدار إق في الح ن ليس لمجالس المحافظاتأول، بالقول ي الأأصحاب الر أليه إما ذهب  ن  إو 
ك ثانياً( لم يشر بشكل صريح الى امتلا/122ستور العراقي في نص المادة )ن الدأتشريعات محلية، بحجة 

وفق على دارية والمالية ن تنظيم الشؤون الإإمر مردود عليه من حيث أمجالس المحافظات لحق التشريع، 
وممارسة تلك الصلاحيات  إدارةالتحول الجديد للمحافظات يتطلب اصدار نصوص قانونية محلية تمكنها من 

بما ينعكس ايجاباً على نجاحها في تحقيق مصالح مواطنيها على المستوى المحلي، كما هو الحال في 
 .(1)العراق

/اولًا( من الدستور التي نصت على عدم فرض 28لى المادة )إشارة ما عن حجتهم في الأأ
الضرائب والرسوم الا بقانون، فاستناداً الى ما طرحناه سابقاً فأن بأمكان مجالس المحافظات تشريع 
قوانين محلية مالية تنص على فرض الرسوم والضرائب والغرامات وهذا ما اكدته بصريح العبارة المادة 

 .(2)المعدل 2008لسنة  (21)فظات غير المنتظمة في اقليم رقم ( من قانون المحا44)

في ردها على كتاب مجلس النواب  (3)يضاً المحكمة الاتحادية العلياأليه إوهذا ما ذهبت 
المتعلقة  )بصدد النقطةوالذي جاءت فيه في اقليم  لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة -العراقي

ن هذا الموضوع أة تجد المحكمة الاتحادية العليا بصلاحية مجلس المحافظة في سن القوانين المحلي
استقراء مضامين ن أ، و (4)/ ثانياً( من الدستور122و 115و 114و  110/ اولًا و61تحكمه المواد )

لتنظيم الشؤون الادارية لى صلاحية مجلس المحافظة في سن التشريعات المحلية إهذه المواد تشير 
( 115دارية، والتي تمنحها المادة )ونها على وفق مبدأ اللامركزية الإدارة شؤ إمن  والمالية بما يمكنها

ن المجلس النيابي يختص حصراً بتشريع القوانين الاتحادية أدستور الاولوية في التطبيق، ذلك من ال

                                                           

، دار ومطبعة عدنان للطباعة والنشر والتوزيع، 1دراسة مقارنة، ط-د. اسامة الناشي، الفدرالية بين العراق وإسبانيا (1)
 .35-34، ص2018العراق، -بغداد

الإيرادات المتحققة في المحافظة عدا النفط  -( تتكون الموارد المالية للمحافظة مما يأتي: ثانياً 44المادة ) (2)
( الضرائب والرسوم والغرامات المفروضة وفق القوانين الاتحادية والمحلية النافذة ضمن 5والغاز وتشمل الفقرة )

 المحافظة.
( 2007ت/ 13، عندما اصدرت قرارها المرقم )26/6/2007( في 27576) قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (3)

 ،2007 31/7/2في 
-ط، مكتبة دار السنهوري، بيروت-طاهر محمد مايح الجنابي، اللامركزية الإدارية الإقليمية سلاح ذو حدين، ب (4)

 .112-111، ص2017لبنان، 
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اولًا( من /61ة استناداً لاحكام المادة )فظوليس له اختصاص اصدار التشريعات المحلية للمحا
( عندما اقرت بالحق لمجالس المحافظات بفرض 2008اتحادية  16وكذلك قرارها المرقم ) ،الدستور

 .(1)الرسوم والغرامات والضرائب، وفرض الضميمة

كذلك على طلب استيضاح من مجلس محافظة البصرة حول  ذاتها المحكمة تواجاب 
( في 2008/ اتحادية/ 25مرقم )صلاحياته في فرض الضرائب والرسوم المحلية من خلال قرارها ال

ة تحكمه ن صلاحية مجلس المحافظة في سن القوانين المحليأكدت به على أوالذي  2008/ 23/6
اً( من الدستور، واستقراء مضامين هذه المواد تشير /ثاني122و 115و 114و 110/اولًا و61المواد )

دارية والمالية بما يمكنها الإ لى صلاحية مجلس المحافظة في سن التشريعات المحلية لتنظيم الشؤون إ
 .(2)الإداريةدارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية إمن 

/ثالثا( من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم 7حكام المادة )أما تعليقهم على أ
ت سلطة التشريع، وبأنها لا تمنح مجالس المحافظا نها لاأالمعدل من  2008لسنة  (21)رقم 

رادة المشرع في تبع لإ/ثانياً( من الدستور، فأن المت122رادة المشرع الواردة في المادة )إتمثل 
، والتعديل 2010لسنة  (15)ول لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم التعديل الأ

رادة صريحة وواضحة كانت للمشرع إ، فأنه يرى 2013لسنة  (19)الثاني لذات القانون بالرقم 
مر واضح في افظات لسلطة التشريع وظهر هذا الأفي تعديل المواد المتعلقة بمنح مجالس المح

/ اولًا( عندما كانت سابقاً تنص على ان )المجلس هو اعلى سلطة 2)حكام المادة أتعديل 
ن )المجلس هو السلطة التشريعية ألى نص جديد تضمن يبارة إمحافظة( تشريعية ورقابية في ال

بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين )ضافة فقرة ألى أضافة بالإ والرقابية في المحافظة(
ن أحيث نرى هنا ، (3)تصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية(الاتحادية التي تندرج ضمن الاخ

                                                           

، دار الأيام للنشر والتوزيع، 1علي حاتم عبد الحميد العاني، اللامركزية الإدارية وتطبيقاتها في الادارة المحلية، ط (1)
 .168-167، ص2016الأردن، -عمان

دراسة -يباس عطوان فاخر ود.محمد سلمان محمود، أهلية الوحدات الفدرالية في ممارسة النشاطات الدولية (2)
 .89-88، ص2021(، 1( العدد )3في مجلة ميسان للدراسات القانونية المقارنة، مجلد )مقارنة، بحث منشور 

المعدل، اذ جاء فيها:  2008( لسنة 21/ أولآ( من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم )2المادة ) (3)
ات المحلية بما يمكنه من ادارة )مجلس المحافظة هو السلطة التشريعية والرقابية في المحافظة وله حق اصدار التشريع
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المشرع ضيق من حدود التعارض مع القوانين الاتحادية بحدود القوانين المتعلقة بالصلاحيات 
صدار التشريعات حتى مع إمن سلطة مجالس المحافظات في  الحصرية للسلطة الاتحادية ووسع

السلطات الحصرية للسلطة الاتحادية الواردة في احكام تعارضها للقوانين الاتحادية مادامت خارج 
رادة للمشرع باضافته لاحكام الفقرة سادساً ( من الدستور، وكذلك برزت هذه الإ110المادة )
حكام أراد المشرع في أالرأي يتناسب بشكل كبير مع ما  وهذا، (1)( من ذات القانون 2للمادة )
 من الدستور. ،(2)(115حكام المادة )أما ورد في اً( في الدستور وكذلك /ثاني122المادة )

 الفرع الثاني

 دارة المحليةالمعوقات المالية الممنوحة للإ

 ،ن تكون للسلطة المحليةأوبشكل صريح على  2005لعراق لعام نص دستور جمهورية ا 
تحصل بذلك فأن ما  ،مصالح مالية مستقلة عن المواد المالية التي تكون تابعة للسلطة المركزية

ن لكي تكون لها القدرة على تيسير أعمالها وكذلك متحصله م ،عليه السلطة المحلية من الأموال
و أيترتب عليه جمله من المشاكل  ،عمال السلطة المحليةأ الإيرادات من أجل الانفاق على 

 ،من ذلك سوف نتناول هذه الفرع على فقرتين ،مام السلطة المحليةألتحديات التي تقف عائقًا ا
حيث سوف نتناول في الفقرة الأولى الإشكاليات الدستورية والقانونية للمعوقات المالية في الإدارة 

ا سوف نتطرق في الفقرة الثانية الى التمويل حيث يعد من المشاكل الأساسية في كم ،المحلية
 :في ضوء ما يأتيوذلك  ،الإدارة المحلية

                                                                                                                                                                                

شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الادارية وبما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية التي تندرج ضمن الاختصاصات 
 الحصرية للسلطات الاتحادية(.

اء فيها: تدار المعدل، ج2008( لسنه 21/سادساً( من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم )2المادة ) (1)
( من الدستور بالتنسيق والتعاون بين الحكومة 114، 113، 112الاختصاصات المشتركة المنصوص عليها بالمواد )

الاتحادية والحكومات المحلية وتكون الاولوية فيها لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم في حالة الخلاف بينهما 
 ور.( من الدست115وفقًا لأحكام المادة )

( من الدستور العراقي نصت على أن: )كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية 115المادة ) (2)
للسلطة الاتحادية، يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، والصلاحيات الاخرى 

الاقاليم او المحافظات غير المنتظمة في المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم وتكون الاولوية فيها لقانون 
 اقليم في حالة الخلاف بينهما(.
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 :الدستورية والقانونية الإشكاليات -الفقرة الولى

وفي قانون المحافظات  ،2005نظام اللامركزية التي سعى لها المشرع العراقي في دستور ن إ 
كانت لغاية منه عدم تركيز السلطة في يد السلطة المركزية وتوزيع الوظيفة  ،غير المنتظمة في اقليم

ن تلك الصلاحيات والاختصاصات ن سعة الصلاحيات والاختصاصات وعدم التوازن بيألا إ ،الإدارية
ات وعدم وضوح بعض النصوص ودلالاتها ادى إلى حدوث اشكاليات بين السلطة المركزية والهيئ

 :(1)ليالمحلية ومن بينها ما ي

 :الفراغ التشريعي -1

 أحتسابعلى  ،همية كبيرة ربما قد تأتي بعد الدستورأ  ،يحتل تشريع قانون النفط والغاز 
دى إلى أ ،2019ن عدم تشريعه لغاية أو  ،ساسي في الموازنة الاتحاديةبالمورد الأنه يتعلق أ

دى إلى حدوث أوقد  ،حدوث فراغ تشريعي وتفاقم الخلافات بين السلطة المركزية والاقاليم
بط الدستوري بنص ن الضاألذلك نرى  ,الخلافات المماثلة وتعاظمها مع المحافظات المنتجة

ر قانون وهو إقرا ،و يضبط شتاتهأيحتاج إلى ضابط قانوني ليحكمه ( 112و 111المادتين )
 .(2)النفط والغاز الاتحادي

 :لمحافظات المنتجة )النفط والغاز(تداخل في الاختصاصات بين السلطة المركزية وا-2

ما بسبب الاختلاف في تفسير النصوص الدستورية أثر المترتب على هذا التداخل ن الأإ
نها صاحبة الاختصاص أن كل جهة تدعي إحيث  ،من قبل الهيئات المحلية ،والقانونية

فضلًا عن تجاهل مبدأ أولوية لمحافظات غير  القانوني ولا سيما في مسألة النفط والغاز،
وغالباً ما يتم تغليب  ،المنتظمة في اقليم عند ممارسة الاختصاصات المشتركة في الدستور

بسبب غياب  وما يترتب عليه عرقلة الكثير من المشاريعصلاحيات المركز على المحافظات 
فيما يتعلق  ،و التناقض بين مواد الدستورأ ،التشريعات الفاصلة لحدود هذه الصلاحيات

                                                           

 .122وائل محمد اسماعيل المخلافي، اللامركزية بين الحكم المحلي والإدارة المحلية، المصدر السابق، ص (1)
، دولة الامارات العربية المتحدة ،  2، ط 155، العراق بين اللامركزية والفيدرالية ، العدد  طه حميد حشن العنبكي (2)

 . 49، ص 2014مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ، 
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( 114بين السلطة المركزية وسلطات الاقاليم التي واردتها المادة ) ،بالاختصاصات المشتركة
( من 110والذي يتعارض مع المادة ) ،والتي تنص على إدارة الكمارك بالتنسيق بينهم

صات الحصرية للسلطات الدستور جعلت رسم السياسة المالية والكمركية من ضمن الاختصا
 .(1)الاتحادية

 :القصور التشريعي -3

هم المعوقات الدستورية التي انعكست بصورة سلبية على العلاقة بين السلطة المركزية أ من  
اقليم ناتج عن ضعف المنظومة التشريعية التي تعزز اللامركزية والمحافظات غير المنتظمة في 

فهنالك العديد من النصوص الدستورية التي تحتاج إلى تشريع حزمة من القوانين اللازمة لها  ،الإدارية
حدث خلافًا بين أمر الذي ن التشريعات ولم تسن قوانينها الألتعزيزها ومنع التعارض مع غيرها م

. وأن الغموض (2)اق تطبيق اللامركزية والإداريةوسلطات المحافظات فيما يتعلق بنطالسلطة المركزية 
الذي يعتلي الاختصاص التشريعي بفرض الضرائب والرسوم من المعوقات التي واجهت قانون 

ن المشرع حدد هذه الاختصاصات بصورة متداخلة وغامضة إذ إ ،المحافظات غير المنتظمة في اقليم
الملغى فيما  1969لسنة  (159)لمسائل التفصيلية كما فعل قانون المحافظات رقم ولم يتطرق إلى ا

على  ،يتعلق بفرض الضريبة والضميمة. فمنح المشرع الاختصاص تشريعي للمحافظات اسوة بإقليم
 لى الخلط بين اللامركزية السياسية واللامركزية الإداريةإدى أوذلك  الرغم من اختلاف الطبيعة القانونية

ما موضوع تأسيس هيئة عامة لمراقبة تخصيص الواردات المحلية عند أإلى التداخل فيما بينهم. و  أدىو 
مواطنين في الحصول على بين ال ،تحقيقًا للشفافية والعدالة ،توزيع المساعدات والمنح الدولية

 .(3)الخدمات

وهذا  ،على المحافظاتتحقيق العدالة في توزيع الإيرادات الاتحادية ه اهمي ان ةرى الباحثتو  
يؤكد على إصرار السلطة المركزية على حرمان المحافظات من المشاركة في تخصيص الإيرادات 

من سلطاتها على المحافظات. لقد  الاتحادية وكذلك على عدم رغبتها في تأسيس هذه الهيئة التي تحدد

                                                           

 .109د. خالد سماره الزعبي، المصدر السابق، ص (1)
 .188د. كمال خيري كصير الجشعمي، المصدر السابق، ص (2)
 .55مد الرفاعي، إدارة الأوقاف بين المركزية واللامركزية، مصدر سابق، صحسن مح (3)
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 المعدل 2008 لسنة (21)م دى القصور التشريعي في قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقأ
لأن المادة الوحيدة التي تعمل  ؛إلى ضعف التنسيق العمل بين هذه الاخيرة والسلطة التنفيذية الاتحادية

ليا للتنسيق من القانون المشار اليه التي نصت على تشكيل الهيئة الع (1)(45على التنسيق هي المادة )
منها الخلافات حول نقل  ،العقبات التي واجهتهانها اصطدمت بالعديد من ألا إبين المحافظات، 

، إلى نقل 2009شار قانون الموازنة الاتحادية لعام أولقد  ،الصلاحيات الوزارات إلى المحافظات
بما  ،اً المنتظمة في اقليم ماليًا واداريالاختصاصات من بعض الوزارات والحاقها بالمحافظات غير 

نه قصر في بيان الحدود السلطات المنقولة من السلطة ألا إ ،ليهإيتوافق مع قانون المحافظات المشار 
نه إذ إحاط صلاحية المحافظة في التشريع فضلًا عن الغموض الذي ا ،المركزية إلى تلك المحافظات

المحافظة والذي قصره على مرحلة  عطى دور لمجلسأ  إذا ،لية سن التشريعات المحليةآلم يحدد. 
 ذا رفضت كل من وازرة التجارة والعمل والشؤون إ ،المجال الضريبي صدار التشريع وخصوصًا فيإ

والمتضمن  18/7/2005( في 13والمالية تنفيذ قرار مجلس محافظة بغداد المرقم ) ،الاجتمايية
ع بين أطراف حكومية والعقود التجارية التي توق ،%( على كافة عقود المقاولات1فرض رسم قيمته )

 (2)وغير حكومية.

نها قليلة لا تكاد تسد حجم النفقات أ ،ما يلاحظ على مالية الهيئات المحلية في العراق همأ ن إ 
ن المحافظات تعتمد على ما تقدمه الحكومة المركزية من أفضلًا عن  ،والخدمات التي تناط بها

وهذا بدوره  مما يجعلها بحالة التبعية المـالية في قـراراتها ،التخصيصات الاتحادية من الموازنة الاتحادية
ن جميع هذه إمحافظات غير المنتظمة في إقليم، يؤدي إلى تدخل الحكومة المركزية في نشاط ال

وعدم  ،فضلًا عن ما يكتنفها بعض الغموض ،الإيرادات تثير اشكالات من الناحية العملية والقانونية
دات ار إي ألاتحادية من ضمن فقًا للقوانين ان المشرع عد الرسوم والغرامات المتحصلة و أ الوضوح فمثلاً 

فكيف عدها من ضمن مصادر  ،نها تؤول إلى الخزينة العامة للحكومة المركزيةأمع  ،المحافظة
 التمويل المالية للمحافظة.

                                                           

 المعدل 2008( لسنة 21( من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم )45المادة ) (1)
 18/7/2005( في 13قرار مجلس محافظة بغداد المرقم ) (2)
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وقانون المحافظات غير  ،2005ومما تقدم يظهر جليًا بأن دستور العراقي لسنة  
لم يكونا واضحين في تحديد مستوى العلاقة بين السلطة  ،المعدل 2008المنتظمة في اقليم لسنة 

فضلًا عن أن ما جاء به الدستور لموضوع النفط والغاز لم  ،المركزية والاقاليم والهيئات المحلية
ن الدستور لم يضع الاختصاصات المتعلقة بالنفط والغاز ضمن أحيث نجد يكن موفقًا 

لك سكت عن موضوع الموارد الطبيعية ولم الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية وكذ
ينظمها ضمن الاختصاصات الحصرية ولا ضمن الاختصاصات المشتركة مما يعني انه قد 

 ،ثار خلافات حول هذا الموضوعأمة في اقليم مما اسندها إلى الاقاليم والمحافظات غير المنتظ
من ضمن  رد الطبيعيةن تكون الاختصاصات المتعلقة بالنفط والغاز والمواأوهذا يقتضي 

 صاصات الحصرية للسلطة الاتحادية.الاخت

 :التمويل أحد المشاكل الساسية في الإدارة المحلية -الفقرة الثانية

يعد التمويل من الأمور والمسائل الجوهرية في مدى نجاح أو فشل النظام اللامركزي الإداري  
إذ لا تكون هنالك فائدة من منح الصلاحيات والمسؤوليات إذا لم تقابلها كفاية  ،في الإدارة المحلية

ولكن في الوقت نفسه لا  ،مالية لأن من دون هذه الأخيرة تكون أمام إدارات محلية ذوات صلاحيات
تستطيع ممارسة هذه الصلاحيات بنجاح، وهذه الكفاية المالية مرتبطة وبشكل رئيس بالموارد الذاتية أو 

فكل  ،الخارجية التي بإمكان الإدارة المحلية أن تحصل عليها وهي تعمل داخل أجهزة المجتمع المحلي
وصالحة للقيام بالمهام  ،ما كانت مصادر أموال الإدارة المحلية متعددة نكون أمام إدارة محلية قوية

وغير  ير كفوءةغوالمسؤوليات الملقاة على عاتقها وبخلاف ذلك تكون أمام إدارات ذوات نشاطات 
وإن مصادر تلك الأموال غالباً ما يتم ذكرها في القوانين  .(1)ي تطور وتنمية المجتمع المحليفاعلة ف

ولكن بشكل عام فإن  ،اذ أن هذه القوانين تشير لمصادر تمويل هذه الإدارات ،في أغلب دول العالم
أغلب مصادر التمويل تأتي من الأفراد )الهبات( أو قد تأتي من السكان المحليين مثل )رسوم البلدية( 
أو قد تأتي من ميزانية العامة للدولة وتكون بشكل مساعدات وهذا الأمر ينطبق على الإدارة المحلية 

الإدارة المحلية في العراق حددت مصادر  إذ نجد هنالك قوانين كثير تعاقبت على تنظيم ،في العراق
وإن لم يدخل في التفصيلات لتلك  مما يدل على اهتمام المشرع العراقي بالتمويل ،تمويل هذه الإدارات

                                                           

 .5انتصار شلال مارد، المصدر السابق، ص (1)
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من ذلك مازالت الإدارة المحلية في العراق شأنها شأن إدارات محلية كثيرة في  وعلى الرغم ،المصادر
سلبياً كبيراً في قدرة تلك  اً مما ترك ذلك أثر  ،وقلة مصادرها ،يةالعالم تعاني من ضعف الموارد الذات

الإدارات المحلية على القيام بواجباتها في إعداد وصياغة وتخصيص وتنفيذ المشاريع التي تنمي تلك 
وان  ،المناطق المحلية التي تعد الهدف الجوهري في تطبيق اللامركزية الإدارية في الإدارة المحلية

محلية في العراق في ظل النظام المركزي تشترك في مسألة اعتمادها على المساعدات الإدارات ال
وكان لذلك أثر كبير في تراجع مستوى  ،المالية المقدمة لها من الحكومة المركزية بالدرجة الأساس

 ،(1)ية التي تحققت في بعض الأحيانوفاعلية الإدارة المحلية في العراق على الرغم من النجاحات النسب
للتدخل في الشؤون  نتيجة لاتخاذ الحكومة المركزية في العراق هذه المساعدات في أحيان كثيرة ذريعة

الذي يعد أحد الأمور الأساسية في تقوية  ،فضلًا عن ذلك عدم وجود التخطيط الاستراتيجي ،المحلية
ن العراق لسنوات عديدة أولاسيما و  ،وفي الوقت نفسه في تقوية وتعدد مصادر تمويلها ،الإدارة المحلية

 ،التي تعد أحد مصادر موارد الإدارات المحلية ،يأخذ بالتخطيط الشمولي المركزي في القطاعات كافة
وتركز صناعات وقطاعات تجارية في  ،مما نجم عن ذلك التخطيط سوء في توزيع هذه القطاعات

وكان ذلك على حساب  ،اتها الذاتيةلى ازدياد واردإمما أدى ذلك  ،(البصرة –مناطق معينة مثل )بغداد 
فنجم عن ذلك تفاوت كبير بين تلك الوحدات الإدارية اقتصادياً واجتمايياً وتباين  ،وحدات إدارية أخرى 

 (2).مصادر تمويلها

يمكن  ،بعد استعراض التمويل بوصفه أحد مشاكل الإدارة المحلية في العراق انه ةرى الباحثت 
أو قد  ،مويل ناجم عن ضعف التخطيط الاستراتيجي للدولة العراقيةأن نصل الى أن الضعف في الت

 .تكون وراءه دوافع سياسية خفية في ربط الإدارات المحلية جميعها بالسلطة المركزية وجوداً أو عدماً 

 

 

 

                                                           

 .35فلاح حسن عطية الياسري، المصدر السابق، ص (1)
محمد دحام كردي, "مستقبل الدولة العراقية بين التقسيم والفيدرالية ", مجلة جامعة الانبار للعلوم السياسية ، المجلد  (2)
 .287، ص 2013، الانبار ، كلية القانون والعلوم السياسية ،  8، العدد  1
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 المبحث الثاني

 لنجاح اللامركزية الادارية في العراقالحلول المناسبة 

والهيئات المحلية علاقة أكثر دقة وتنظيم يكون مـن خـلال لجعل  العلاقة بين السلطة المركزية 
الحلــول مـن ذلــك سـوف نتنــاول هـذه المبحــث فـي مطلبــين سـوف يكــون نجـاح تجربــة اللامركزيـة الإداريــة 

 ل فيـــةالمناســـبة لنجـــاح تجربـــة اللامركزيـــة الإداريـــة فـــي المطلـــب الأول امـــا المطلـــب الثـــاني ســـوف نتنـــاو 
 الحلول المقترحة لتنظيم العلاقة بين الحكومتين الاتحادية والمحلية

 ولالمطلب ال 

 في العراق تجربة اللامركزية الإداريةال

بعد أن  تم  بيان المعوقات التي تقف عائقًا أمام نجاح تجربة اللامركزية الإدارية في العراق وما   
وهو استقلال الهيئات المحلية بالمهام التي  اً لأن ها تحمل مضمونًا مهم ،تطرحه  من إشكاليات عديدة

وهذا ما  ،بد  من وضع رؤيا مستقبلية لنجاح هذه التجربة لذلك لا ،أوكلت لها من قبل الحكومة المركزية
حيث في الفرع الأول الرؤيا الدستورية والقانونية لنجاح  ،هذا المطلب من خلال فرعينفي سنتطرق له 

قبلية لنجاح تجربة وفي الفرع الثاني الرؤيا الإدارية والمالية المست ،اللامركزية الإدارية في العراق
  :أتيية في العراق وذلك من خلال ما يدار اللامركزية الإ
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 الولالفرع 

 لنجاح اللامركزية الادارية في العراقالرؤيا الدستورية والقانونية 

وبعد دراسة قانون المحافظات  ،الدستورية التي تناولت اللامركزية في العراقبعد التطرق للمواد   
من خلال تطبيقه لنظام اللامركزية الإدارية  ،المعدل 2008( لسنة 21) غير المنتظمة في إقليم رقم

ن كثرة الصلاحيات سواءً كانت إدارية أو مالية التي تتمتع بها المحافظات في العراق أكما  ،في العراق
 :أتيقانونية هي ما ي ت دستورية آولذلك فمن الرؤيا المستقبلية سواءً كان ،والتي منحت من قبل المشرع

 :للحكومة المركزية على الهيئات المحليةالدور  -اولا  

 ،لضمان حسن سير المرافق العامة وإدارة دورها بشكل فاعل لا يتم دون رقابة السلطة التنفيذية  
 ،لأنها ت عطي لنظام اللامركزية الاستقلالية في أعلى درجاتها ؛لذلك فلا يمكن الاستغناء عن هذه الرقابة

كما يمكنها من إعداد كوادر في الحكومة المحلية قادرة على القيام بمسؤولياتها في إدارة شؤون البلاد 
 (1)وجه. أكملعلى 

في مراقبة الأشخاص الذين تم انتخابهم كما تتمكن من بناء قاعدة شعبية يكون لها الحق 
بشكل موضوعي وبعيدًا عن الاعتبارات السياسية أو الاجتمايية والتي يتم في الوقت الحاضر 

الا  أنها رقابة  ،الانتخاب على أساسهم رغمًا من أن  المشرع العراقي جعل الرقابة مختصرة على البرلمان
( من قانون 4)وذلك وفق نص المادة  ،تبارات الأخرى بسبب التداخلات السياسية والاع ،غير فعالة

جاء فيه لمجلس النواب أن ، (2)( المعدل2008)( لسنة 21المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم )
وفي  ،يعترض على القرارات الصادرة من مجلس المحافظة اذا كانت مخالفة للدستور أو القوانين النافذة

 .وذلك بالأغلبية البسيطة لعدد أعضائه ،النواب إزالة المخالفةلمجلس اف ،حالة وجود المخالفة

كما أن هذه الرقابة تهدف  ،من أن  القانون لم يبين طبيعة هذه الرقابة وكيفية عملهاعلى الرغم  
الا  ان ه يجب أن لا تصل هذه الرقابة الى  ،الى ضمان احترام المجالس للشريية ولحدود اختصاصاتها

                                                           

 .65السابق، ص انتصار شلال مارد، المصدر (1)
 المعدل. 2008( لسنة 21( من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم )4ينظر نص المادة ) (2)
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على الرغم من وجود ضوابط  ،ل الهيئات المحلية وفي بعض الحالات الغائهاحد المساس باستقلا
عديدة منها أن ه لا يمكن فرض رقابة مسبقة على أعمال مجالس المحافظات إلا إذا ورد في القوانين 

وأن  لمجلس النواب سلطة التصديق أو عدم التصديق على القرارات والأعمال  ،النافذة استثناء معين
وأنه يجوز لمجلس المحافظة العدول عن القرار  ،م بها مجالس المحافظات مع جواز تعديلهاالتي تقو 

الى حين التصديق عليه من قبل مجلس النواب اذا رأى مجلس المحافظة أن  المصلحة العامة تتطلب 
لمجالس المحافظات الطعن بالقرارات الصادرة من مجلس النواب وفق  العدول عن القرار، وكما يحق

حيث تمثل ضمانة  ،كذلك في حالة تجاوزه حدود الرقابة التي يمارسها على المجالس المحلية ،لقانون ا
لذلك يجب على مجلس النواب أن يصدر تشريعًا خاصًا يذكر فيه  ،الاستقلال مجالس المحافظات

نب سواء ماهية هذه الرقابة وطبيعتها وحدودها التي تحقق الموازنة في مجالس المحافظات من عدة جوا
وذلك من أجل الابتعاد  ،كانت في عدم خروجها عن صلاحياتها التي حددها لها الدستور او القوانين
ومن جانب آخر يجب  ،عن تفتيت وحدة الدولة السياسية والإدارية فيما بين المركز والهيئات المحلية

لكي يتسنى للهيئات  ،عدم تحمل الهيئات المحلية قيود تعرقل عملها وتوقف حركتها وتعيق نشاطها
 .(1)المحلية تحقيق التنمية في جميع مستويات المحافظة

وأن  إقحام السلطة التشريعية في هذا الخضم من خلال منحها حق الرقابة على المجالس 
 أن ها ليست كذلك بالنسبة لا  إ ،ن كانت هذه الرقابة واقعية بالنسبة للرقابة السياسيةإحتى و  ،المحلية
ن جميع الدول أخذت بنظام اللامركزية الإدارية من حيث صفاتها القائمة على أبسبب  ،الإداريةللرقابة 

( من الدستور 122خامسًا/)الوصاية الإدارية للسلطة المركزية على المحافظات فأن ما جاء في المادة 
، كذلك فأن التعديل الأخير لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (2)2005العراقي لسنه 

( تلتزم 45ا جاء في التعديل الثالث لقانون المحافظات بالمادة )الثالثة/كم ،المعدل 2018( لسنة 10)
وللمتضرر الطعن  ،المحافظة بالسياسة العامة التي يرسمها مجلس الوزراء والوزارات المتخصصة

( يومًا من تاريخ التبليغ بالقرار، ويكون قرارها 15) مام المحكمة المختصة خلال مدةألصادرة بالقرار ا
في  العراقي باتاً. مما نشاهده أن  النص في قانون المحافظات جاء مخالف لما نص عليه الدستور

                                                           

 .54فلاح حسن عطية الياسري، المصدر السابق، ص (1)
نصت)لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة أو  2005( من الدستور العراقي لسنه 122ينظر نص المادة )خامساً/ (2)

 اشراف اية وزارة أو أية جهة غير مرتبطة بوزارة، وله مالية مستقلة (.
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( من قانون 45) ن المادةأ لا  إو ارتباط بها أرفض أي شكل من الرقابة الوزارية ( التي ت122المادة )
، قد جاءت مناقضة لهذه المادة حيث أعلنت حق كل مواطن بالطعن أمام القضاء المحافظات

( يومًا في حالة إخلال المحافظة بالواجبات التي يجب أن تقوم بها 15) في مهلة أقصاها ،المختص
 (1) مجلس الوزراء او الوزارات المختصة. وفق السياسة العامة التي وضعها

 من خلال ،تحقيق تنظيم دستوري وقانوني أكثر دقة لقيام التجربة اللامركزية الإداريةلذا يتعين 
ن أوبما  ،إدخال تعديل على القانون بما يتلاءم مع الدستور من أجل إزالة التداخل بين الهيئات المحلية

ختص في المن يكون القضاء الإداري هو أبد  الهيئات المحلية تمارس وظائف إدارية في الدولة فلا
 و مشرويية القرارات التي تتخذها.أالبحث بمدى مشروعيتها 

أن  قدرة السلطة التنفيذية على رقابة الهيئات المحلية يمكنه من انجاح تجربة  ةرى الباحثتو  
وذلك لأن  السلطة التنفيذية تكون أقرب في أشرافها على مؤسساتها أو  ؛اللامركزية الإدارية في العراق

للسلطة التنفيذية  كون الفة من قبل مجالس المحافظات يففي حالة وجود مخ ،المحافظةدوائرها في 
جراء تعديل على نص إومن  ،كذلك لابد من احترام التعدد الاجتماعي ، الحق في إزالة هذه المخالفة

فتكون هناك موازنة بين  ،( من الدستور وتعديل قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم110) المادة
وفق مبدأ اللامركزية الإدارية وبين مراقبة حسن أداء على منح المحافظات الحق في إدارة شؤونها 

 المرافق العامة المحلية بما يحقق المصلحة العامة.

 :توجيه العمل الرقابي -ثاني ا

بالأخطاء والانحرافات الإدارية لأجل الدراسة والتحقيق في المواضيع والقضايا كافة التي تتعلق  
والمالية يتم عن طريق تشكيل عدة لجان مهمتها متابعة خاصةً بمجلس النواب وذلك عن طريق 

 ،، وهيئة النزاهة العامة(2)افظة منها ديوان الرقابة الماليةالتنسيق مع الجهات الرقابية الاتحادية في المح
هذا ما يجعل من المراقبة المحلية  ،ماعات الدوريةويكون بصورة دائمة من خلال عقد عدد من الاجت

ذات شفافية في دراسة التقارير التي تصدر عن المجالس المحلية ونتائج الأعمال التي تقوم بها حيث 

                                                           

 المعدل. 2018( لسنة 10/ثالثاً( من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم الجديد رقم )45ينظر نص المادة )(1)
 .55د. حازم صباح أحمد، ود. سهيل علي عبد المجمعي، المصدر السابق، ص (2)
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أم ا من جانب آخر فأنه يحفظ أموال  ،يسهم ذلك في تطوير كفاءة الجهات الخاضعة لرقابتها من جانب
 الدولة من الإهمال والتقصير.

 الفرع الثاني

 لنجاح اللامركزية في العراق لرؤيا الإدارية والماليةا

الرؤيا الإدارية لهيئات المحلية تتمثل في إصلاح الإدارة وإيجاد قيادات ذات كفاءة عالية  
أمًا ما يراد بالرؤيا المالية ان الموارد المالية تمثل  ،تتناسب مع المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقها

ولذلك  ،عصب الحياة في الحكومات المحلية حيث من خلالها تستطيع انجاز الكثير من الأعمال
 :سنتطرق من خلال ما يلي

 الرؤيا الإدارية: -1

لى تقليص مظاهر الفساد وذلك من خلال إارة المحلية تحتاج لدعم وتنمية وإصلاح الإد
قدرتهم على و  ،ليهمإتتناسب مع الوظائف المسندة الاعتماد على وجود قيادات إدارية محلية ذات كفاءة 

يقع على عاتق القيادات حل التناقضات التي تنشأ بين الأطراف و  ،استيعاب التنمية وتحدياتها
ك التحالفات التي تقف عائقًا أمام نجاح العمل الإداري كما يجب أن  تكون لها القدرة على ف ،المختلفة

ويجب ان تكون لديهم القدرة على تحديد الأهداف والسياسات الموضويية أو  ،في الهيئات المحلية
ودراستها دراسة جيدة تعتمد على التحليل والمقارنة حتى تكون أهداف الهيئات  ،الإجرائية بوضوح

أن يترتب عليها استنزاف للقدرات أو الطاقات المحلية في اتجاهات دون من المحلية قابلة للتحقيق 
على الهيئات المحلية أن تكون لديها سلطة بحيث تستطيع مواجهة المواقف التنظيمية  ،عديمة الفائدة

واجهها و مالية التي تأو اجتمايية أمن الأزمات سواءً كانت اقتصادية وغيرها  ،والتكنولوجية والبشرية
بد  أن تعمل القيادة باستمرار على تجسيد  ، ولإصلاح الإدارة المحلية لا(1)خلال فترة معينهالمحافظة 

وتحسين إجراءات التوظيف وتطبيق قواعد لها الجدارة  ،الإصلاح الإداري والإجراءات التي تتخذها
المنسوبية في المحافظة بعيدًا عن المحسوبية و  والاستحقاق من أجل تكافئ الفرص بين جميع مواطني

 (2)العمل الإداري.

                                                           

 34، ص   2012طه حامد الدليمي، الفيدرالية أو الالمركزية السياسية، بيروت: دار هناوند ،  (1)
 .85د. حازم صباح أحمد، ود. سهيل علي عبد المجمعي، المصدر السابق، ص (2)
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كما ي عد جانب الأمن في الحكومة المحلية من الجوانب المهمة وهذه ما أكد عليه قانون 
وبشكل مباشر عن اختصاص  ،المعدل 2008( لسنة 21) المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم

وذلك من خلال منحها صلاحية المصادقة  ،مجالس المحافظات في الضبط الإداري العام أو الخاص
على الخطط الأمنية المحلية المعدة من قبل المؤسسات الأمنية في المحافظة عن طريق المحافظ 

 (1).بالتنسيق مع الدوائر الأمنية الاتحادية مع مراعاة الخطط الأمنية التي تضعها الحكومة الاتحادية

لقانون المحافظات غير المنتظمة في  2013سنة ( ل19) كما ان قانون التعديل الثاني رقم  
، أعطيت للمحافظ سلطة مباشرة على كل الأجهزة المكلفة بواجبات 2008( لسنة المعدل 21) إقليم رقم

ن الأجهزة أأن  من صلاحيات المحافظ إذا رأى كما  ،الحماية وحفظ الأمن والنظام العام في المحافظة
فأن المحافظ يعرض الأمر فورًا على  ،(2)ادرة على انجاز واجباتهاام غير قالمكلفة بحفظ الأمن والنظ

وتنسيق السلطة الاتحادية  ،(3)قوة الكافية لإنجاز تلك الواجباتالقائد العام للقوات المسلحة مبينًا مقدار ال
فيجب على المحافظ اتخاذ الإجراءات  ،مع المحافظ مسبقًا عندما تنفذ مهام أمنية ضمن المحافظة

 ،اللازمة ضد جميع أعمال الشغب والتخريب والانفجارات والاغتيالات والاضطرابات المدنية والتمرد
وشبح الحرب الأهلية التي تحدث في محيط الحكومة المحلية حيث تؤدي هذه الإعمال الى أتساع رقعة 

فالمحافظات التي تتسم  ،ستوى الثقافي في المحافظةكذلك تدني الم ،الفساد الإداري وانتشار الفقر
بوضع أمني مستقر تكون من المحافظات المزدهرة والمستقرة مما يؤدي الى رفع مستوى التعليم وانتهاء 

إضافة لذلك فقد أكد الدستور العراقي لسنه  ،ظاهرة الفساد الإداري في العمل الإداري لمحافظة
ن الحكومة العراقية فشلت في توفير فرص العمل ألا  إ ،راقيين( على ان العمل حق لكل الع2005)

لذلك يتعين الإقرار بان أغلب مرتكبي الجرائم سواء كانت داخل إقليم المحافظة أو  ،للقادرين عليه
وان هؤلاء هم الشريحة الأهم التي يتسلط عليها الإرهاب  ،خارجها هم من العاطلين عن العمل

زالت ما ص العمل ذلك فأن فر من رغم وبال ،والعصابات المنظمة والاهتمام بهم بهدف الانضمام إليهم
لذا ينبغي عدم التفريط بحقوق ومصالح  .غير متوفرة بشكل يجعل مستوى المحافظة بالمستوى المطلوب

                                                           

 المعدل 2008( لسنة 21قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم ) (1)
 .66المصدر نفسه، ص (2)
( لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 2013( لسنة )19( من قانون التعديل الثالث رقم )10المادة ) (3)
 ( المعدل.2008( لسنة )21)
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ن غياب الثابت أعلى السلطة السياسية بمعنى آخر  لى التمردإيط يقود لأن هذا التفر  ؛المواطنين
وغير مقصود يؤدي الى تشتيت السلطة وإضعاف المركز، مما  سواء كان مقصوداً  سياسيالالوطني 

يقتضي إعطاء رمزية عالية للعاصمة سياسيًا ورمزية عالية لوجود مركز يدير البلاد ويعالج مشاكل 
 (1).المواطنين

نه على الرغم من أن  الهيئات المحلية تقوم بعملها بالتنسيق مع الحكومة أ ةالباحثرى تو 
كما أن الأمن وعدم  ،الاتحادية، الا أنها لازالت تفتقر الى الخبرة الإدارية والكفاءة في صنوف موظفيها

يشاع الفساد الإداري والفقر والبطالة والمستوى  ،توفير فرص العمل جعلت من واقع الهيئات المحلية
فيه بشكل متزايد مع تزايد إعداد العاطلين عن العمل  ،الثقافي المتدني وكثرة الاغتيالات وأعمال الشغب

مما جعل منهم مرتكبي جرائم وقيامهم بالمتاجرة بالمخدرات والبشر بشكل مخيف في جميع 
 المحافظات.

 :الرؤيا المالية-ا  ثاني

المعدل.  2008( لسنة 21) بعد البدء بتطبيق قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم
يتضح أن التخصيصات المالية الممنوحة  ،(2)( من القانون المذكور44) والاطلاع على نص المادة

المحلية، هي أهم موارد الإدارة  ،للمحافظات غير المنتظمة في إقليم من خلال الموازنة العامة الاتحادية
كما أن الحكومة المركزية اعتمدت توزيع  ،بل أنها تشكل المورد المالي الوحيد المتحقق فعليًا

ن هذه أ لا  إ ،التخصيصات المالية على معيار أساسي هو إحصاء عدد السكان المحليين في المحافظة
تحتاج الى أيباء المعيار أدى الى حصول ضعف في مستوى الخدمات المقدمة في المحافظات التي 

حيث تقوم الحكومة المحلية باستنزاف ما يخصص لها من مبالغ في الموازنة العامة الاتحادية  ،إضافية
ن هذه المحافظات تحتاج الى نفقات إضافية كبيرة لمراعاة مدى حاجة هذه المحافظات إحيث  ،سنويًا

محافظات غير الواردات التي تمنح لل وأمام هذا التفاوت في ،للتنمية منها المحافظات الدينية وغيرها
التي نصت  2005( من الدستور العراقي لعام 106بد من تطبيق المادة ) المنتظمة في إقليم لا

                                                           

 199،   ص 2011، دار ومكتبة البصائر 1التجربة الدستورية في العراق ،  طاثري ادريس عبد الزهرة, مستقبل  (1)
 المعدل. 2008( لسنة 21( من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم )44المادة ) (2)
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وتتكون الهيئة من خبراء  ،: تؤسس بقانون هيئة عامةً لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية(1)على
وتكون مسؤوليتها التحقيق من عدالة  ،ة في إقليمالحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات غير المنتظم

توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية التي تكون من استحقاقات المحافظات غير المنتظمة في 
كما لابد من ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الأموال لحكومات المحافظات غير المنتظمة ،إقليم

 .في إقليم

 تقديم مشروع قانون يضمن مشاركة المحافظات غير المنتظمة في إقليملذلك على الحكومة   
كما أن من أهم شروط نجاح اللامركزية هو توفير موارد مالية  ،في تخصيص الواردات الاتحادية

أحد أهم شروط نجاح اللامركزية هو  كما أن ،تتناسب مع الوظائف التي نقلت الى مستوى الحكومة
مالية مستدامة تتناسب مع الوظائف التي ن قلت إلى مستويات الحكومة ضمان توفير قاعدة موارد 

 .المختلفة

وعلاوة  .وهذا بحاجة إلى تعزيز القدرات المحلية على توليد الدخل الذي لا يزال ضعيفًا للغاية
 ما زال نقص التدفقات المالية إلى المحافظات يعيق جهود التنمية المحلية. ،على ذلك

فإن القدرة على فرض الضرائب وزيادة  ،ع نطاق سلطات الحكومات المحليةونظرًا الى اتسا  
وتستلزم استجابة الخدمات العامة المحلية  ،(2)الإداريةاللامركزية  الإيرادات أمر حيوي لنجاح نموذج

وينبغي في الحالة المثالية أن  .للاحتياجات الناشئة على أرض الواقع مرونة كافية في سلطات الإنفاق
بحيث لا تلبى احتياجات المجتمعات المحلية  تخ صص نظ م التمويل الأموال على المستوى المحلي

  .وتنمية قدرات الإدارة المالية تتوفر أيضاً فرص توليد الإيراداتبل ، فحسب

مة المحلية العا ولا تلغي هذه الخطوات دور الحكومة المركزية في رصد سياسات المالية
لضمان التقي د بأهداف الاقتصاد الكلي وعدم توسيع عجز الموازنات أو التضخم، كما لا تلغي الوظائف 
الأساسية لهيئات مراجعة الحسابات ومكافحة الفساد على المستوى المحلي. لذلك تبقى الحاجة ماسة 

 بتوزيع الإيرادات المشتركة بين المحافظات بشكل عادل. 
                                                           

 .2005( من الدستور العراقي لعام 106المادة ) (1)
في الاقاليم ثائر العصامي للطباعة الفنية الحديثة،  يوسف فواز الهيتي، اللامركزية في المحافظات واللامركزية (2)

 .120، ص2011بيروت، 
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ان من أهم المعوقات التي تقف أمام نجاح تجربة اللامركزية الإدارية في العراق،  وترى الباحثة
مما جعل الحكومة المحلية لا تستطيع تقديم  ،هو عدم وجود توزيع عادل للإيرادات بين المحافظات

الخدمات لمواطني المحافظة أدى ذلك الى انخفاض في مستوى الخدمات المقدمة وانتشار الفساد 
من الإفادة من التجارب العالمية للدول الاتحادية الفيدرالية في مجال  شكل كبير، كما نرى لابدالمالي ب

ومجالات انفاقها على المستوى الحكومة المركزية والحكومة  الموارد المالية وأساليب توزيعهاآليات جمع 
 .المحلية

 المطلب الثاني

 تنظيم العلاقة بين الحكومتين الاتحادية والمحلية

لى إحيث ترمي  ،اللامركزية الإدارية التي تمارس في المحافظات تقوم بوظائف تنفيذية متعددة
فأن كان الدستور  ،إشباع حاجات المواطنين أي المجتمع المحلي من أجل تحقيق المصلحة العامة

زية والقوانين قد منح الوحدات المحلية نوعًا من الاستقلال الإداري والمالي في ظل نظام اللامرك
مالية من أجل  أمكانت إدارية أعماله سواءً أ ن لها القدرة على إنجاز مهامها و ن تكو أمن أجل  ،الإدارية

وهذا في  ،ن تكون هذه الوحدات بمنأى عن المحاسبةأن ذلك لا يعني ألا إ ،أنجاح العملية المحلية
و الصلاحيات أال السلطة حالة تعسفها في أستعم و فيأ ،ليهاإها بالواجبات الموكلة حالة عدم قيام

وم ن لا تقأومن أجل ضمان  ،كذلك في حالة اضرارها بمواطني الوحدات المحلية ،ليهاإالمفوضة 
و عدم خضوعها لمبدأ المشرويية والتزامها بعدم مخالفة القوانين أالوحدات المحلية بطرق ملتوية 

ة أقرها ن تكون هذه الرقابأو  كون هناك رقابة موضويية فعالة،ن تألذلك من الضروري  ،والأنظمة
د من إيجاد حلول ب رقابة توجيهية وتصحيحية. كذلك لا لىإجل الوصول أأساس قانوني ودستوري من 

ك الوصول الى الرؤيا المستقبلية وكذل ،و المعوقات التي تواجه اللامركزية الإداريةأمناسبة للمشاكل 
سوف  ،فرعينلى إ المطلبسوف نقوم بتقسيم هذا ر نظام اللامركزية الإدارية في العراق عليه يلتطو 

الثاني سوف  الفرعأمًا في  ،آليات معالجة معوقات التعاون في النظام اللامركزي  الأول الفرعنتناول في 
، بسبب وجود المعوقات بين الحكومة الوحدات المحليةالمركزية على  رقابة السلطة تفعيل نتناول

 2005والدستور العراقي لعام  2008لسنة  21المركزية والمحافظات غير المنتظمة بأقليم القانون رقم 
 اذا اعطاها صلاحيات كثيرة .
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 الفرع الاول

 آليات معالجة معوقات التعاون في النظام اللامركزي 

بين السلطة التشريعية الاتحادية وسلطات هناك عدة اليات لحسم التداخل في الاختصاصات  
دور ول عن ات في محورين نتطرق في المحور الأليير المنتظمة في اقليم، نتناول الآالمحافظات غ

وكما  الآليات القانونية لمعالجة معوقات التعاون  به في المحور الثانيونعقالمحكمة الاتحادية العليا 
 :أتيي

 لعليادور المحكمة الاتحادية ا اولا :

( من الدستور بالمحكمة الإتحادية العليا عدة اختصاصات هامة، إذ تختص 93اناطت المادة ) 
الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين  )... ثالثاً:ــ( من الدستور بـ93المادة ) لهذهوفقا 

الإتحادية، ويكفل القانون الإتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة 
 -ن المباشر لدى المحكمة فراد وغيرهم، حق الطعمجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الأحق كل من 

الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الإتحادية، وحكومات الأقاليم والمحافظات  رابعاً:
/ 25في قرارها ) (1)تحادية العلياوالبلديات والادارات المحلية(. وتطبيقاً لذلك قضت المحكمة الإ

ثر استفسار مجلس أ( من الدستور على 115نص المادة )بتفسير  23/6/2008( في 2008اتحادية/
عن صلاحيته في فرض الرسوم المحلية  5/2008/ 14( في 8/م2523محافظة البصرة بكتابه )ن/

وقد جاء  2004( لسنة 71راق رقم )التي كان يبيحها له أمر سلطة الائتلاف المؤقتة )المنحلة( في الع
ن صلاحية مجلس المحافظة في سن القوانين المحلية تحكمه إقرار المحكمة الإتحادية العليا )في 

استقراء ن أ/ثانيا( من الدستور و 122( و)115)( و 114( و)111( و)110/اولا( و)61المواد )
ريعات المحلية وتنظيم الشؤون لى صلاحية مجلس المحافظة بسن التشإمضامين هذه المواد يشير 

دارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الإدارية والتي تمنحها المادة إلإدارية والمالية بما يمكنها من ا
ن المجلس النيابي يختص حصرا بتشريع القوانين ألدستور الأولوية في التطبيق ذلك ( من ا115)

/اولا( 61وليس له اختصاص بإصدار التشريعات المحلية للمحافظة استنادا لأحكام المادة ) الإتحادية

                                                           

 23/6/2008( في 2008/ اتحادية/25قرار المحكمة الاتحادية العليا  ) (1)
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من الدستور ولمجلس المحافظة وضمن صلاحياته الدستورية اصدار جميع القرارات عدا التي تختص 
-112-11-110)بإصدارها السلطة الإتحادية الحصرية والمشتركة المنصوص عليها في المواد 

ن التشريعات التي يصدرها أكد على أن القضاء الدستوري ألاحظ ، والممن الدستور( 113-114
مجلس المحافظة انما هي )قرارات(، وبذلك فإن مفهوم التشريع المحلي الصادر عن المحافظات انما 

 .(1)ينصرف الى التشريعات الفريية لا غير

العراقي هي عدم وحدة التوجه القضائي ن السمة التي طغت على القضاء الدستوري للنظر أواللافت  
 21/4/2008( في 2008/اتحادية/16القرار ) صدرتإن أذ سبق للمحكمة الإتحادية العليا في التفسير، إ

والذي جاء فيه )لما كان فرض الضرائب وجبايتها وانفاقها وفرض الرسوم والغرامات والضميمة من الأمور 
لذا يكون لمجالس  2005لعام  /ثانيا( من دستور جمهورية العراق122المالية التي اشارت اليها المادة )

المحافظات غير المنتظمة في اقليم حق سن القوانين الخاصة بفرض وجباية وانفاق الضرائب المحلية وسن 
وفق على دارة شؤونها إلغرامات والضميمة بما يمكنها من القوانين الخاصة بفرض وجباية وانفاق الرسوم وا

( من الدستور حق الاولوية في التطبيق عدا ما ورد في 115مركزية الإدارية والتي تمنحها المادة )مبدأ اللا
/ اولا( منه الذي يختص بممارسة الصلاحيات الواردة بها حصراً المجلس النيابي بتشريع القوانين 61المادة )

كة المنصوص عليها ية والمشتر الإتحادية وكذلك القرارات التي تختص بإصدارها السلطات الإتحادية الحصر 
 ( من الدستور(. 114–113-111-110في المواد )

يلتزم الإقليم بوضع دستور ينظم شؤونه الداخلية، يحدد فيه هيكل سلطات الإقليم وصلاحياتها،  لابد ان
وآليات ممارسة تلك الصلاحيات. يجب أن يكون هذا الدستور متسقًا مع الدستور الوطني، وعلى أن لا 

وم الاقليم يق( على ان 120حيث نصت المادة )  يتعارض مع أحكامه أو يخالفه في أي شكل من الأشكال
بوضع دستور له، يحدد هيكل سلطات الاقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على ان لا 

  (2).يتعارض مع هذا الدستور

                                                           

 2008( لسنة 21د. حنان محمد القيسي واخرون، شرح تفصيلي لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم ) (1)
 وما بعدها. 27، ص2010المعدل، مؤسسة النور الجامعية بغداد، 

 2005( من دستور جمهورية العراق لعام 120المادة ) (2)
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من الدستور تنص على حق السلطات في الأقاليم بممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية  121المادة و 
باستثناء الاختصاصات الحصرية التي تخص السلطات الاتحادية. وتمنح والقضائية وفقًا لأحكام الدستور، 

السلطة الإقليمية الحق في تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الإقليم إذا كان هناك تناقض أو تعارض بين 
القانون الاتحادي وقانون الإقليم، شريطة ألا يدخل الموضوع في اختصاصات السلطات الاتحادية الحصرية. 

خصص الأقاليم والمحافظات حصة عادلة من الإيرادات الاتحادية، مع مراعاة مواردها وحاجاتها، ونسبة وت
السكان فيها، لتمكينها من تحمل الأيباء والمسؤوليات. وت نص المادة أيضًا على إنشاء مكاتب للأقاليم 

ل والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية و  الاجتمايية والتنموية. وأخيرًا، ت خو 
حكومة الإقليم سلطة كاملة في إدارة الإقليم، بما في ذلك إنشاء وتنظيم قوى الأمن الداخلي للإقليم، مثل 

 (1)الشرطة والأمن وحرس الإقليم.

الى الإقدام والحزم في إبداء الرأي والمشورة، وإنتهى المجلس الى اقتصار  إتجه مجلس الدولة 
قيدها بمبدأ حية مجالس المحافظات على إصدار التشريعات الفريية )القرارات( لأن الدستور صلا

الذي اصدره  2009( لسنة 2، فعلى إثر قانون المولدات ذات النفع العام رقم )(2)اللامركزية الإدارية
الذي  25/10/2009( في 1972/2009) (3)مجلس محافظة بابل، أبدى مجلس الدولة رأيه ذا العدد

حدد الدستور الاحكام ذات العلاقة بتشريع القوانين وتصديقها واصدارها، وان القوانين لا  -1جاء فيه )
( من الدستور خولت سلطات الأقاليم الحق 121ان المادة ) -2تصدر الا استنادا الى نص دستوري. 

حكامه ولم يخول لأ لقضائية واصدار القوانين وفقاً في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية وا
شارة بأن تصدر المحافظات قوانين. إية ولم يرد فيه المحافظات غير المنتظمة في اقليم هذه الصلاح

ن صدر قانون استناداً لنص في أفي الإصدار قانون آخر، ولم يسبق ان القانون لا يكون سنده  -3
الإتجاه هو مخالفة لأحكام الدستور قانون آخر منذ تشكيل الدولة العراقية، وبالتالي فإن اقرار هذا 

واللافت للنظر ان  .(4)ويتعارض مع ما استقر عليه فقهاء القانون ودول العالم في تشريعها للقوانين
مجلس الدولة كان دقيقاً جداً في التوصيف القانوني لمعنى التشريعات التي تتمتع بإصدارها مجالس 

                                                           

 2005( من دستور جمهورية العراق لعام 121المادة ) (1)
د. حنان محمد القيسي، د. طه حميد العنبكي، د. اسامة باقر مرتضى، شرح تفصيلي لقانون المحافظات غير  (2)

 وما بعدها. 22، المصدر السابق، ص2008( لسنة 21المنتظمة في اقليم رقم )
 25/10/2009( في 1972/2009رأي مجلس الدولة ذو العدد )  (3)

 .140د. محمد فؤاد عبد الباسط، المصدر السابق، ص (4)
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لأن كل تشريع هو قانون وليس العكس،  ؛الواسعلى المعنى إالمحافظات، فالتشريع هنا ينصرف 
 .(1)صدار التعليمات والقرارات لا غيروبالتالي فمجالس المحافظات تملك سلطة ا

 :في النظام اللامركزي  القانونية لمعالجة معوقات التعاون  الآليات : ثانيا

طار التعاون مسألة تشوبها المحاذير، إممارسة الاختصاصات الدستورية في ن أليس من شك  
ة ملازمة للنزاع ولذا تمت احاطتها ببعض المحددات، فرغبة الإستحواذ على الصلاحيات الأكبر سم

 لك على المحافظات التقيد بالآتي:ولذ ،(2)دارات اللامركزيةبين المركز والإ

 :عدم المساس بالإختصاصات الحصرية لسلطات الإتحاد -1

في سياق الحكم الفيدرالي في العراق، ي عتبر عدم المساس بالإختصاصات الحصرية لسلطات الاتحاد 
أمرًا أساسيًا لضمان توازن فع ال بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية. يقوم النظام الفيدرالي 

لتجاوز على بتوزيع الصلاحيات بين هذين المستويين، ويتعين على كل منهما أداء وظائفه دون ا
ينص الدستور العراقي على تحديد صلاحيات كل سلطة، وي لزم جميع الأطراف  و حساب الآخر

ي شدد على أهمية التعاون والتنسيق بين السلطات المختلفة لتحقيق  حيث بالالتزام بهذه الإختصاصات
التنمية والاستقرار، مع الحفاظ على استقلالية كل سلطة. يلعب القضاء الدستوري دورًا حيويًا في 
فحص أي نزاعات حول الصلاحيات وتحديد الحلول الدستورية لضمان تفادي الخروقات وتعزيز مبدأ 

 .(3)ام الدستورسيادة القانون واحتر 

ى النص على الإختصاصات التي تنفرد بها إل 2005ستور جمهورية العراق لسنة اتجه دحيث  
( من قانون المحافظات غير المنتظمة 2( منه، وجاء في المادة )110سلطة المركز حصرا في المادة )

لسلطة التشريعية مجلس المحافظة: هو ا -المعدل النص على )أولًا: 2008( لسنة 21في اقليم رقم )

                                                           

د. سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون الاداري )دراسة مقارنة( مطبعة جامعة عين شمس، القاهرة،  (1)
 .65، ص1986

العاتك د. علي محمد بدير وعصام عبد الوهاب البرزنجي ومهدي ياسين السلامي، مبادئ واحكام القانون الاداري،  (2)
 وما بعدها. 103، ص2008لصناعة الكتاب، القاهرة، 

خالد كاظم عودة الإبراهيمي، الاختصاص التشريعي لمجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم في العراق دارسة  (3)
 .122، ص2011مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون، الجامعة المستنصرية، 
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وفق مبدأ على والرقابية في المحافظة وله حق إصدار التشريعات المحلية بما يمكنه من إدارة شؤونها 
اللامركزية الإدارية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الإتحادية التي تندرج ضمن الإختصاصات 

خامساً: تمارس الحكومات المحلية الصلاحيات المقررة لها في  الحصرية للسلطات الإتحادية...
الدستور والقوانين الإتحادية في الشؤون المحلية عدا الإختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية 

 (1) من الدستور...(. (110)المنصوص عليها في المادة 

منصوص عليها في المادة ووفقاً لهذا النص تمتلك المحافظات سلطة التشريع في المسائل غير ال
. ولكن ينبغي لها ان  (2)( من الدستور، فتستطيع التشريع فيها بما يمكنها ادارة شؤونها المحلية110)

 لا تمس المصلحة العليا للدولة او الحكمة الدستورية من منحها هذا الإستقلال

 التقيد بمبدأ اللامركزية الإدارية: -2

ية في تعني توزيع الوظائف الإدارية بين الحكومة المركز إذا كانت اللامركزية الإدارية  
ن تمارس أ 2005العراقي لعام  و مصلحية فقد اشترط الدستورأالعاصمة وبين هيئات محلية 

/ ثانياً( منه، 122وفقاً لمبدأ اللامركزية الإدارية في المادة ) من ادارة شؤونها المحافظات صلاحياتها
 .(3)نح جانب من الإختصاصات التنفيذيةسوى م ولا يتجاوز النظام اللامركزي 

 :معوقات التفويض الاداري وآليات معالجتها -الثاني المحور

بنص ينظم التفويض في الإختصاصات بين حكومة  2005جاء دستور جمهورية العراق لسنة  
( الذي جاء فيه )يجوز تفويض سلطات الحكومة 123والوحدات الإدارية، وهو نص المادة ) الإتحاد

 .(4)الإتحادية للمحافظات أو بالعكس بموافقة الطرفين وينظم ذلك بقانون(

محلية(، ومن المعلوم –ث عن تفويض بين حكومتين )اتحاديةيلاحظ على هذا النص انه تحدو  
 .ن )الحكومة سواء كانت اتحادية أم محلية فإنها تمارس الإختصاص التشريعي الفرعيأ

                                                           

 .2005( من الدستور العراقي لعام 110ينظر: نص المادة ) (1)
 .123، ص1967د. مصطفى الجندي، الحكم المحلي والديموقراطية، منشأة المعارف، الإسكندرية،  (2)
 .2005/ثانيا( من الدستور العراقي لعام 122ينظر: نص المادة ) (3)
 .2005( من الدستور العراقي لعام 123ينظر: نص المادة ) (4)
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 :الإداري معوقات التفويض  -اولا  

جراؤه بين إي يمكن أبنص جعل فيه التفويض متبادل،   2005العراقي لعام  ورجاء الدست 
 .والمركزبين حكومات المحافظات ي أكز وحكومات المحافظات أو بالعكس حكومة المر 

 :حصر التفويض الاداري بالحكومة المركزية الى المحافظات -1

وعلى وجه الحصر  2005( من دستور جمهورية العراق لسنة 110حددت المادة ) 
المشتركة  ن ما عداها يدخل ضمن الإختصاصاتأاصات السلطات الإتحادية، وطبيعي اختص

مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وبالتالي لا يمكن التفويض في تلك 
الإختصاصات كونها تتعلق بهيبة النظام الإتحادي ككل وتهم الدولة بأسرها، ومن ثم لا يمكن إلا 

كذلك حدد الدستور العراقي لعام  ،(1)ان تقوم بها السلطة العليا لخطورتها واهميتها القصوى 
رسم السياسة المالية والكمركية واصدار السلطات الحصرية فقط للحكومة الاتحادية  2005

العملة وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقاليم والمحافظات في العراق ووضع الميزانية 
 (2)العامة للدولة ورسم السياسة النقدية وانشاء بنك مركزي وادارته .

من الملفت للنظر أن هناك اختصاصات معينة لا يمكن التفويض فيها، كما هو الحال في  
( لتكون صيغتها عامة، تمكن من التفويض 123قضايا الشؤون الخارجية، في المقابل، تأتي المادة )

في جميع المجالات. وفي هذا السياق، هناك اختصاصات لا يمكن منحها للمحافظات، مثل نقل 
يظهر أن شمول وزارة المالية بنقل الدوائر الفريية  ختصاصات التابعة لوزارة الماليةئر الفريية والاالدوا

والاختصاصات إلى المحافظات يتعارض بشكل واضح مع أحكام الدستور. يشدد الدستور في المادة 
وإصدار  ( على أهمية اختصاصات السلطات الاتحادية، مثل رسم السياسة المالية والكمركية،110)

العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات. ويضيف الدستور أيضًا مسؤولية 
بناءً على ذلك، يبدو أن نقل دوائر وزارة  وع الموازنة العامة والاستثماريةوزارة المالية في وضع مشر 

، إلى المحافظات يتعارض بشكل المالية الفريية، مثل المصارف والعقارات الحكومية والخزينة العامة

                                                           

 .17، ص1995السيد صبري، حكومة الوزارة، دار النهضة العربية، القاهرة، (1)
 .2005/ثالثا( من الدستور العراقي لعام 110ينظر: نص المادة ) (2)
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واضح مع هذه الاختصاصات الحصرية المنصوص عليها في الدستور، والتي يقوم بتنفيذها وزارة 
 (1) المالية بموجبه.

 
قد تناولت قضية نقل  2013( لسنة 19( من القانون رقم )12"يظهر بشكل واضح أن المادة )

ي، وليس مجرد تفويض عابر. وهو ما يثير الصلاحيات من المركز إلى المحافظات بشكل تدريج
ية التي قامت بتفويضها تساؤلات حول إمكانية استعادة الحكومة الاتحادية بعض الصلاحيات الدستور 

وفي ضوء ذلك، يبدو أنه من الصعب على الحكومة الاتحادية التراجع عن تلك  للمحافظات
الصلاحيات بالكامل، حيث أصبحت مهمتها مقتصرة على رسم السياسة العامة دون التدخل في 

( من القانون المذكور أن هذا التفويض لم ي حدد كمؤقت، مما ي شير 12التفاصيل، وي ظهر نص المادة )
 .ثباته في الزمنإلى استمراريته و 

 :جواز التفويض من المحافظات الى الحكومة المركزية -2

ن التفويض يكون أتنص على  2005هورية العراق لسنة ( من دستور جم123رغم ان المادة ) 
( من 12إما من الحكومة الإتحادية الى المحافظات او بالعكس وبموافقة الطرفين، فإن تطبيق المادة )

انطوى على شق واحد تاركاً الثاني من النص الدستوري، فلم يرد  2013( لسنة 19قانون التعديل الثاني رقم )
التأكيد في تطبيق هذه المادة على انتقال بعض سلطات المحافظات الى المركز، وإنما انصب الأمر على 

لمشرع من تغافل تطبيق ن نتساءل عن حكمة اأمن المركز الى المحافظات، ولنا  تفويض الإختصاصات
الشق الثاني من النص الدستوري والتركيز فقط على الأول منه؟ فالواضح ان الحكومة الإتحادية قامت بـ 

ومن الناحية  ،(2)التفويض)التنازل(عن بعض إختصاصاتها الى حكومات المحافظات تنازلًا مغلفاً بإطار 
 .(3)لَب بمنح المحافظات سلطات اكبرن الحكومة الإتحادية هي الطرف الم طاأالعملية نجد 

 

 

                                                           

، مجلة التشريع والقضاء، 2005د. غازي فيصل مهدي، نظاما الفيدرالية واللامركزية في دستور العراق لعام  (1)
 .25، ص 2009(، بغداد، 1العراقي، السنة الأولى، العدد )جمعية القضاء 

 .188د. كمال خيري كصير الجشعمي، المصدر السابق، ص (2)
 .65حسن محمد الرفاعي، إدارة الأوقاف بين المركزية واللامركزية، مصدر سابق، ص (3)



 118   .................................الاليات القانونية لتطبيق اللامركزية الإدارية الفصل الثاني:

 

 الإداري:آليات معالجة معوقات التفويض  -المحور الثاني

على التعديل الثاني  2013( لسنة 19( من قانون التعديل الثاني رقم )12نصت المادة ) 
كن اجراءات هذه الهيئة المستندة ( من الدستور، ول123خاصة بتنفيذ نص المادة ) تأسيس هيئة عليا

  .(1)الإداري علاه لا تتفق مع مبادي التفويض أ لى المادة إ

 الإداري:التقيد بمبادئ التفويض  -اولا  

أغفلت اللائحة الدستورية لدينا أن تفويض السلطات يخضع لشروط لا تتفق مع النص  
( من الدستور. حيث ي شترط لصحة التفويض أن يتضمن النص 123المنصوص عليه في المادة )

التفويض بصورة صريحة، وأن يكون جزئياً ومحدد المحتوى، وأن يتم بوساطة أداة تشريعية لا تقل على 
سلطتها عن الجهة التي منحت الاختصاص. كما ي شدد على أن الاختصاصات المفوضة يجب أن لا 

( من الدستور تتحدث عن 12ويلاحظ أيضًا أن المادة ) طار المحدد في النص التفويضيتتجاوز الإ
قل التخصيصات من المركز إلى المحافظات تدريجياً، وليس مجرد تفويض. في هذا السياق، ي ظهر ن

أن الاختصاص سينتقل بالكامل من سلطة المركز إلى الوحدات الإدارية، حيث يتحول التفويض إلى 
لذكر قرار إداري ي فوض بموجبه الرئيس الإداري أحد مرؤوسيه لممارسة بعض سلطاته مؤقتًا. يجدر با

 .(2)ض في أي وقت عبر إصدار قرار لاحقأن الرئيس لديه الحق في سحب التفوي

 :الحكومة المركزية القيام بالتفويض من جانب  -ثانيا  

تحدد أن التفويض  2005( من دستور جمهورية العراق لعام 123على الرغم من أن المادة ) 
إلى المحافظات أو العكس، وباستمرار في الصلاحيات الدستورية يمكن أن يتم سواء من المركز 

كان  2013( لعام 19( من قانون التعديل الثاني رقم )12بالتوافق بين الجانبين، إلا أن تطبيق المادة )
يتعلق فقط بجانب واحد من النص الدستوري، حيث تم ترك الجانب الثاني منه دون ذكر أو تطبيق. 

دة نقل السلطات من المحافظات إلى المركز، بل ركز ومن الواضح أنه لم ي ؤكد في تنفيذ هذه الما
يثير ذلك استفسارًا حول الحكمة وراء  من المركز إلى المحافظات الأمر فقط على تفويض الصلاحيات

                                                           

 .92، ص2011لقمان عمر حسين، المصدر السابق،  (1)
 .27عامر ابراهيم احمد الشمري، المصدر السابق، ص (2)
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اختيار المشرع العادي لتجاهل تطبيق الجانب الثاني من النص الدستوري والتركيز على الجانب الأول 
الاتحادية قررت التنازل عن بعض صلاحياتها لصالح حكومات المحافظات، فقط. يبدو أن الحكومة 

 .(1)لى نقل السلطات في الاتجاه الآخروذلك ضمن إطار التفويض، دون التأكيد ع

من الناحية العملية، يظهر أن هناك ضغطًا على الحكومة الاتحادية لمنح المحافظات صلاحيات 
حكومة الاتحادية بالمطالبة بتفويض صلاحيات تعود في أوسع، دون أن ي ذكر بشكل واضح قيام ال

 .(2)المقام الأول إلى المحافظات غير المنتظمة في إقليم. 

إلا ان المشرع الدستوري اغفل بأن الدولة الموحدة التي تتحول الى اتحادية ينبغي ان تتجه الإرادة فيها 
السلطات بيد حكومة الإتحاد، لأنها الى الإبقاء على قوة المركز والإحتفاظ بأكبر قدر ممكن من 

  بالأصل كانت تجمع كل الصلاحيات.

 الفرع الثاني

 ة المركزية على الوحدات المحليةرقابة السلط

رقابة مهمة حيث  ،عمال السلطة المحليةأ تمارسها الحكومة الاتحادية على  تمثل الرقابة التي 
وكذلك قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم  ،2005نص على ذلك الدستور العراقي لعام 

آلتي تمارسها السلطات  الرقابةلى إ الفرع هذالذا سوف نتطرق في  ،المعدل 2008 لسنة (21)
 نتناول في المحور ،وذلك من خلال محورين ؛المركزية على الأعمال التي تصدر من السلطة المحلية

عمال الإدارة أ من قبل الحكومة المركزية على  (داريةالإو تشريعية ال)رقابة السلطة المركزية الأول 
رقابة مجلس النواب والهيئات المستقلة على الموارد المالية للإدارات الثاني  المحورفي و  ،المحلية
 .المحلية

                                                           

، إذ نص القانون على 2013( لسنة 19وما يدلل على ذلك هو النص القانوني للأسباب الموجبة لقانون رقم ) (1)
)الاسباب الموجبة، لأجل معالجة النواقص التي ظهرت من خلال تطبيق قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 

وتوسيع صلاحيات السلطات المحلية وزيادة الموارد المالية للوحدات الإدارية بما يمكنها من ادارة  2008ة لسن 21
 شؤونها شرع هذا القانون(.

إشارة إلى مسألة العلاقات الخارجية في النظام  2003د. صلاح الموسوي، النظام السياسي في العراق بعد (2)
 .8، ص2011(، بغداد،21للدراسات، العدد )الإتحادي، مجلة الملتقى، مؤسسة آفاق 



 120   .................................الاليات القانونية لتطبيق اللامركزية الإدارية الفصل الثاني:

 

ركزية على اعمال الإدارة الرقابة التشريعية والرقابة الإدارية من قبل الحكومة الم -المحور الول
 :المحلية

قبــل الشــروع فــي استكشــاف هــذا الموضــوع، يتعــين علينــا التــذكير بــأن الســلطة التشــريعية  
ا لدســتور عــام  ، تتــألف مــن مجلــس 2005الممارســة مــن قبــل الســلطة المركزيــة فــي العــراق، وفقًــ

النـــواب ومجلـــس الاتحـــاد. ومـــع ذلـــك، يلاحـــظ أن الحكومـــة المركزيـــة فـــي العـــراق، حتـــى اللحظـــة 
ــــم . لــــذا، (1)تشــــرع فــــي قــــانون يحــــدد اختصاصــــات مجلــــس الاتحــــاد أو كيفيــــة تأسيســــه الحاليــــة، ل

ســـنتناول فـــي هـــذا الســـياق موضـــوع الرقابـــة التـــي يمارســـها الســـلطة التشـــريعية، والتـــي تتجلـــى فـــي 
ا ،  ل التي يقوم بها الإدارة المحليـةمجلس النواب، وتحديداً رقابته على الأعما كمـا سـنناقش أيضًـ

التـــي تمارســـها شخصـــيات رئيســـية مثـــل رئـــيس الجمهوريـــة ورئـــيس الـــوزراء علـــى الرقابـــة الإداريـــة 
أعمــال الإدارة المحليــة فــي العــراق. يــتم ذلــك عبــر الفقــرة الأولــى فــي هــذا الســياق. بالإضــافة إلــى 
ذلك، سنناقش في الفقرة الثانية رقابة الهيئات المستقلة فـي العـراق، وكيـف تـؤدي دورًا فـي مراقبـة 

 وم بها الإدارة المحلية.الأنشطة التي تق

 :ارية( على اعمال الإدارة المحليةرقابة السلطة المركزية )التشريعية الاد -الفقرة الولى

ل ما تشرعه بشكل أهمية بالغة من خلا ،عمال الإدارة المحليةأ ن رقابة السلطة المركزية على إ 
الفقرة  لذلك سوف نتناول هذه ،يصدرو قوانين عادية من قبل مجلس النواب وكذلك ما أقواعد دستورية 

كما  ،دارة المحليةعمال الإأ الرقابة التشريعية على  ن حيث سوف نتناول في القسم الأولعلى قسمي
 :يأتمن خلال ما ي، دارة المحليةعمال الإأ  دارية علىالرقابة الا ،نتناول في القسم الثاني

 

 

 

                                                           

، دراسة مقارنة، مجلة ميسان 2005د. محمد يوسف محيميد، رقابة البرلمان على اعمال الوزارة وفقا لدستور  (1)
 .180، ص2021(، 3(، العدد )1للدراسات القانونية المقارنة، المجلد )
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 :الرقابة التشريعية على اعمال الادارة المحلية-أ

 :الرقابة التشريعية لمجلس النواب-1

لس الاتحادي ولكن والمج ،في العراق متمثلة بمجلس النواب ،ن الرقابة التشريعيةأبد لإشارة  لا 
لذلك سوف نتناول رقابة  ،وجود له بشكل فعلي بقرارات التشريعية في الدولة فأنه لا اً كما ذكرنا سابق

 …دارة المحليةعمال الإأ لنواب على مجلس ا

من الوسائل الرقابية لمجلس النواب على الهيئات اللامركزية هي إقالة المحافظ بالأغلبية  
وهي  ،(1)(1/ثامنًا/7المطلقة للمجلس بناءً على أقتراح رئيس مجلس الوزراء لأسباب حددتها المادة )

شروط حد أفقدان  ،والتسبب في هدر المال العام ،المنصب الوظيفي استغلالو أ)عدم النزاهة 
ن النص على إقالة أومن الجدير بالذكر  و التقصير في أداء الواجب والمسؤولية(،أالإهمال  ،العضوية

مجلس النواب وآلتي وردت على سبيل  ختصاصاتلابل مجلس النواب هو ابتداع جديد المحافظ من ق
لسلطة التنفيذية خرى فأن إقالة المحافظ هو من أختصاص اأما من ناحية أ ،الحصر هذه من ناحية

ذا إو  ،وفق مبدأ اللامركزية الإداريةعلى ن المحافظات غير المنتظمة في إقليم تعمل أالمركزية طالما 
فأنه توزيع أقاله المحافظ بين جهتين  ،كان مجلس النواب يمتلك مثل هذا الاختصاص في الدستور

من  حكام البند )ثانيا(ألى إ استناداالمحافظ  ةقالإا دام مجلس المحافظة مختص بفم ،اداريتين لا يجوز
تطبيق وهذا  ،(2)2008 ةلسن( 21)( من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 2المادة )

ن من يملك سلطة التعيين يملك سلطة الإقالة ولو لم ينص القانون على أالقرار المضاد أي  لنظرية
يوجد مسوغ منطقي لاشتراك مجلس النواب في ممارسة هذا الاختصاص الإداري  فلاوبذلك  ،ذلك

باستخدام هذا الاختصاص الرقابة ننا لم نلاحظ قيام مجلس النواب أليه إومما تجدر الإشارة  ،حضمال
  .(3)محافظات غير المنتظمة في إقليمالتي تلت صدور قانون ال مدةقالة أي من المحافظين طيلة الإو 

                                                           

 .2008( لسنة 21المنتظمة في إقليم رقم )( من قانون المحافظات غير 1/ثامنًا/7المادة ) (1)
 .2008( لسنة 21( البند )ثانياً( من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم )2المادة ) (2)
 .122د. أزهار هاشم احمد، المصدر السابق، ص (3)
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وهي موافقة بالأغلبية  ،ان مجلس النواب يستخدم الية خاصة لحل مجالس المحافظاتكما  
 (1).المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب

هذا لاختصاص المنوط بمجلس النواب يعد مخالفًا للدستور والنص المادة أن  رى ننا نأحيث  
جلس النواب وليس من والتي تشير الى الاختصاصات الحصرية لم ،2005(من الدستور العراقي 61)

بينها اختصاصه في حل مجالس المحافظات. قد استخدم مجلس النواب هذا الاختصاص حين حل 
تخدم هذه الاختصاص بالرقابة على مجلس النواب يس نأكما  .2021مجالس المحافظات في سنه 

البحث وتقصي الحقائق حول  غيرجان تشكل لهذا الغرض وذلك من دارة المحلية من خلال لعمال الإأ 
جان التي تشكل من قبل مجلس النواب لهذه ال نأو  ،موضوع معين يدور في إرجاء الإدارة المحلية

 ،التحقيق في موضوع معين في الهيئات المحلية فأن بعضها تكون دائما والبعض الاخر تكون مؤقتة
ان تقوم بالبحث والتقصي عن اللج ههذ نأو  ،وذلك حسب الوضع الذي يطلبه التحقيق في الموضوع

وكذلك أصحاب الدرجات الخاصة من موظفي الحكومة  ،طريق دعوة أي وزير ومن هم في درجة وزير
ومن بين اللجان الدائمة التي شكلها مجلس النواب والتي تعنى بشؤون  ،لغرض استجوابهم ومناقشتهم

جنة الدائمة لوعن طريق هذه ال ،هي لجنة شؤون المحافظات غير المنتظمة في إقليم ،المحافظات
ن أكما  ،دارة المحليةعمال الإأ النواب فرض سيطرته بالرقابة على وغيرها من اللجان يستطيع مجلس 
جل وضع خط يقوم أقوم بفتح مكاتب في المحافظات من نه يإمجلس النواب له الأولوية حيث 

 (2) بالتواصل بين أعضاء البرلمان والجماهير من أبناء المحافظات.

( من الدستور وإضافة 61نه يجب على المشرع العراقي ان يقوم بتعديل نص المادة )أنرى و  
 هذه الاختصاص الى الاختصاصات الحصرية لمجلس النواب.

                                                           

( لسنة 21لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم ) قانون التعديل الآول 2010( لسنة 15القانون رقم ) (1)
2008. 

 تنض على يختص مجلس النواب بما يأتي:  2005( من دستور جمهورية العراق لعام 61المادة ) (2)
 . تشريع القوانين الاتحادية 
 . الرقابة على اداء السلطة التنفيذية 
 . انتخاب رئيس الجمهورية 
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ن الأسباب التي توجب حل مجالس المحافظات من قبل مجلس النواب والتي أ ةرى الباحثتحيث  
 2008 ةلسن (21)من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم  (2/أولا/20أشارت إليها المادة )

ن هذه العبارة مرنه وتحتمل أكثر من تأويل مما قد يدفع مجلس إ ،حيث تكون مخالفة الدستور والقوانين
 ،النواب الى التمادي باستخدام سلطاته الرقابية على مجالس المحافظات بحجة مخالفتها الدستور والقوانين

ومع ذلك حسنًا فعل المشرع عندما نص على  ،يل الحصر ضمانًا لحقوق مجالس المحافظاتعلى سب
لمنحلة بالاعتراض على قرار كما انه نص على قيام المجالس ا ،وجود ضمانات تجاه حل تلك المجالس

ن قانون المحافظات غير المنتظمة في أكذلك  ،مام جهة قضائية وهي المحكمة الاتحادية العلياأالحل 
 ،لم يعط مجلس النواب الحق في حل تلك المجالس من تلقاء نفسه المعدل 2008 ةلسن (21)إقليم رقم 

ن الأسباب التي توجب الحل او حتى في حالة توافر أي م ،و خللأذا ما بدر من تلك المجالس تقصير إ
ما قصر ذلك الدور على أقتراح إنو  ،من قانون المحافظات النافذ /أولا(2ليها المادة )إشارت أوالتي 

ومع ذلك فأن أضعاف الدور الرقابي  ،او بناء على طلب ثلث أعضاء مجالس المحافظات ،المحافظ
من  (1)/ثانيًا(2المادة ) عليه تعلى وفق ما نص ،لمجلس النواب مع أنه هذه المجالس تخضع لرقابته

ومن هنا ندعو المشرع الى إعادة  ،2008لسنه  (21)قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 
 ،2008 ةلسن (21)من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم  (/ثانيًا20النظر في نص المادة )

وتعديلها وذلك بإعطاء الحق لمجلس النواب لحل مجالس المحافظات من تلقاء نفسه في حالة ثبوت 
و في حالة توفير أحد الأسباب التي أشارت اليها المادة أ ،تقصير تلك المجالس في أداء وظيفتها

حيث جاء باختصاص  ،2010 ةلسن( 15)من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم  /أولا(20)
انت مخالفة لا وهو الاعتراض على القرارات الصادرة من مجالس المحافظات إذًا كإ ،جديد لمجلس النواب

وفي هذه المسألة تقييد لمجالس المحافظات من آجل الالتزام بمبدأ  ،النافذةو القوانين أللدستور 
ن مجالس المحافظات أطالما  ،ومع ذلك يؤيد الباحث ما ذهب اليه المشرع في هذا التعديل ،المشرويية

من الدستور العراقي التي  (2)(61نه يجب تعديل نص المادة )أولكن نرى  ،تخضع لرقابة مجلس النواب

                                                           

، على انه يخضع 2008( لسنه 21(  من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم )/ثانيًا2نص المادة ) (1)
 مجلس المحافظة و المجالس المحلية لرقابة مجلس النواب .

 تنض على يختص مجلس النواب بما يأتي:  2005( من دستور جمهورية العراق لعام 61المادة ) (2)
 . تشريع القوانين الاتحادية 
 داء السلطة التنفيذية .الرقابة على ا 
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وذلك من خلال إضافةً أختصاص الرقابة على مجالس  ؛تبيان لاختصاصات مجلس النوابفيها 
و القوانين على سبيل أت التي تعد فيها مخالفة للدستور ويجب على الدستور تحديد الحالا ،المحافظات

لى ذلك فأن مجلس النواب يمارس دوره الرقابي على الهيئات المحلية بدوره صاحب إإضافة  ،الحصر
 ختصاص الأصيل في إصدار التشريعات في الدولة.الا

 :(رقابة البرلمان على الموازنة المحلية) الرقابة المالية لمجلس النواب-2
ك وذل ،يمارس البرلمان رقابته على الموازنة المحلية في المحافظات غير المنتظمة في إقليم 

ومن  ،و من خلال تخفيض اجمالي مبلغهاأ ،جراء المناقلة بين أبوابهاإبتصديقه على الموازنة العامة و 
 ،(1)مصدر الرئيسي للموارد المحليةن الحكومة الاتحادية تقدم الأموال للمحافظات التي تعد الأالمعروف 

ن لكل محافظة موازنة أكما  ،دون هذه الأموالمن يع المحافظات مباشرة اختصاصاتها حيث لا تستط
اعمالها وفقًا للخطة المالية التي  ةدار إمستقلة لتستطيع  ظات لها ميزانيةن المحافأ خاصةً بها أي

ن البرلمان هو الذي يناقش أكما  ،علىأ لى مستوى إمن آجل الوصول بواقع المحافظات  تضعها
ن موازنة المحافظة تشمل جميع وأ ،الموازنة العامة للدولة بما فيها الموازنة الخاصة بالمحافظات

 .(2)والنفقات المقرر صرفها خلال السنة الماليةالإيرادات المتوقع تحصيلها 

لى وزارة المالية التي تكون في الحكومة إمحافظات من نفقات وإيرادات ترفع ن ما تطلبه الإحيث  
لى البرلمان من إوم وزارة المالية برفع الموازنة ومن ثم تق ،المركزية من أجل توحيدها مع الموازنة العامة للدولة

ل فحص كما يمارس مجلس النواب رقابته على الإدارة اللامركزية من خلا ،والتصديق عليهاأجل إقرارها 
ن البرلمان هو الذي اقر الموازنة العامة للحكومة المركزية فيكون من أوبما  ،(3)الحساب الختامي واقراره

برلمان فأن موازنة ن الموازنة العامة تقر من قبل الأوبما  .الضروري عرض الحساب الختامي على البرلمان
لذلك يجب التأكد من الاختصاصات الممنوحة لمجلس النواب  ،المحافظات تعد جزاء من الموازنة العامة

بحيث  ،وذلك لضمان تحقيق النفقات العامة لأقصى قدر ممكن من المنافع الاجتمايية ،والتي تنفذ بالفعل

                                                                                                                                                                                

 انتخاب رئيس الجمهورية .
بلند إبراهيم حسين شالي، العلاقة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في النظم الفيدرالية ، منشورات مركز  (1)

 .133، ص2014كردستان للدراسات الاستراتيجية/ السليمانية. 
 .134شالي، المصدر نفسه، ص بلند إبراهيم حسين (2)
 .155علي حاتم عبد الحميد العاني، المصدر السابق، ص (3)
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وجميع البيانات من النفقات  ،ومن ضمنها العرض الجغرافي تلفةٍ مخ يعرض الحساب الختامي بأساليبٍ 
 .(1)محافظات غير المنتظمة في إقليموالإيرادات في ال

البرلمان يمارس سلطته الرقابية على الموازنة العامة التي تعد موازنة  نأ ةرى الباحثت 
قدرة المحافظة  بذلك فأن الموازنة هي المحور الذي من خلاله تظهر مدى ،المحافظات جزءا منها

حيث تمثل واردات المحافظات في مدى قدرتها على  ،القيام بالواقع العملي والاقتصادي للمحافظة
 حافظة والقيام بالمشاريع المهمة.القيام بالبنى التحتية للم

 :دارية على اعمال الهيئات المحليةالرقابة الإ -ب

وكذلك قانون المحافظات  2005نتناول في هذه القسم ما نص عليه الدستور العراقي لسنة  
دم خضوع ، وذلك على ع(122)المعدل في المادة  2008لسنة  (21)غير المنتظمة في إقليم رقم 
ن ذلك لا يعني أ لا  إ ،و أية جهة غير مرتبطة بوزارةأشراف أية وزارة إو أمجالس المحافظات لسيطرة 

ومع ذلك فقد مارست الحكومة المركزية الرقابة  ،عدم خضوع تلك المجالس لرقابة الحكومة الاتحادية
ن بعض إجراءاتها الرقابية مطابقة لنصوص الدستور أكما  ،الإدارية على اعمال المجالس المحلية

جهات  ومن يقوم بهذه الرقابة عده ،خر وهو مخالف لتلك النصوصآومع ذلك وجود قسم  ،والقانون 
عمال أ ة على حيث سوف نتناول في هذه القسم الرقابة التي يمارسها رئيس الجمهوري ،حكومية مركزية
الإعمال التي تصدر عن  كما نتناول الرقابة التي يمارسها مجلس الوزراء على ،أولاً الإدارة المحلية 

 .الهيئات المحلية ثانياً 

 :على اعمال الإدارة المحليةالرقابة التي يمارسها رئيس الجمهورية  -ولا  أ

ن أويراد بهذه النص  ،نه نظام الحكم في العراق جمهوري نيابي برلمانيأراق بلقد جاء في دستور الع 
ن السلطة التنفيذية تتكون أكما  ،السلطة التشريعية في العراق تتكون من مجلس النواب والمجلس الاتحادي

كما نص  ،2005جاء في نصوص الدستور العراقي لعام وذلك ما  ،من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء
ئاسة وليس رئيس الجمهورية ن منصب رئيس الجمهورية في دورته الأولى يمثله مجلس الر أدستور ال

                                                           

 .49إبتهال محمد رضا داود الجبوري، المصدر السابق، ص (1)
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عماله أ نما إ عدم ممارسة رئيس الجمهورية لمهام فعلية، ن النظام البرلماني يقوم علىأوكما معلوم  ،(1)بمفرده
لجمهورية في العراق في ظل الدستور الحالي لا يتمتع بالكثير من ان رئيس إ .تشريفيةالتي يقوم بها تكون 

فأن رئيس الجمهورية ليس  ،ن جميع الإعمال الموكلة له تمارس من قبل مجلس الوزراءوذلك لأ ؛الصلاحيات
إقليم قد أشار  على الرغم من ذلك فأن قانون المحافظات غير المنتظمة في ،الرئيس الفعلي للسلطة التنفيذية

ن قانون أكما  ،ن هذه الدور يكون محدودأرية على الهيئات المحلية و بدور الرقابة الذي يمارسه رئيس الجمهو 
ن رئيس الجمهورية يمارس دوره الرقابي على الهيئات المحلية وذلك أكد ألمحافظات غير المنتظمة في إقليم ا

كما  ،يوم من تاريخ انتخابه من قبل مجلس المحافظة (15بصدور مرسوم جمهوري بتعيين المحافظ خلال )
بذلك يظهر الدور الرقابي لرئيس الجمهورية  ،ن المحافظ يباشر عمله بعد انتهاء مدة التي حددها القانون أ

 ن يكون ذلك مبنيًا على أسباب معقولةأنقض قرار التعيين للمحافظ شريطة حيث يمكن له ان ي

من  هنأ أشارت حافظات غير المنتظمة في إقليممن قانون الم ،(2)(1/ثامنًا/7) ن المادةأكما  
وذلك  ،ن يكون إقالته بمرسوم جمهوري ألى إنه لم يتطرق أ لا  إ ،أختصاصات مجلس المحافظة إقالة المحافظ

 .ةسلطة التعيين يملك سلطة الإقال نه من يملكأوهذه القاعدة تنص  ،يكون وفقًا لقاعدة توازي الاختصاصات

 (15نه بعد انتهاء المدة القانونية لصدور المرسوم الجمهوري والتي هي فترة )أ ةالباحثرى ت 
نه لم يرد المحافظ بعد انتهاء أمع العلم  ،هل يمكن للمحافظ المنتخب من مباشرة مهامه الوظيفية ،يوم

بتعيين  ن صدور المرسوم الجمهوري أن نلاحظ أيمكن  و بالنقض،ألمدة القانونية على قبول المنصب ا
ظات غير /أولا( من قانون المحاف26ن المادة )أكما  ،المحافظ يعد من الشروط الشكلية لتعيين المحافظ

ا كم ،لا بعد صدور المرسوم الجمهوري إيستطيع مباشرةً مهامه  ن المحافظ لاأالمنتظمة في إقليم اكدت 
وذلك بشروط  ،المحافظ المنتخبن لرئيس الجمهورية يستطيع نقض قرار مجلس المحافظة بتعيين أ

هذه الصلاحيات لرئيس  مع ،منها في حالة لم تتوفر لدى المحافظ الجديد الشروط القانونية المطلوبة
وذلك خلال لى أنه ملزم بتطبيق القانون على القرار الذي يصدر من مجلس المحافظة إالجمهورية 

 و القبول. أبالرفض  رد رئيس الجمهورية سواء ن يكون أالمدة القانونية ويجب 

 

                                                           

 .55د. زكريا حمدان، اللامركزية الطريق إلى الأنماء والأستقرار، المصدر السابق، ص (1)
 .2008( لسنة 21ت غير المنتظمة في إقليم رقم )( من قانون المحافظا1/ثامنًا/7المادة ) (2)



 127   .................................الاليات القانونية لتطبيق اللامركزية الإدارية الفصل الثاني:

 

 :المحليةرقابة مجلس الوزراء على اعمال الإدارة  -ثانيا  

 اً علاقة تنسيقية وليست رقابية وفق العلاقة بين الهيئات اللامركزية وبين الحكومة المركزية هي 
وهذا فيه خروج وأضح  ،2008لسنة  (21)ا أكد عليه قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم لم

مركزية ومع ذلك فآن مجلس الوزراء يمارس دور رقابة على الهيئات اللا ،عن نظام اللامركزية الإدارية
 :(1)يأتيوذلك من خلال ما 

على  اً رقابي اً ن مجلس الوزراء يمارس دور أر المنتظمة في إقليم النافذ على قانون المحافظات غي أكد-1
 .الهيئات اللامركزية وذلك من خلال ترأسه للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات

صحاب المناصب العليا في الهيئات أعفاء أ مجلس الوزراء من خلال سلطته في  تظهر رقابة رئيس-2
كد القانون على قيام رئيس مجلس الوزراء بإعفاء أصحاب المناصب العليا في المحافظة أكما  ،المحلية

ن الوزير المختص يراقب تلك الهيئات عندما يقوم بتعيين أحدٍ أكما  ،بناءً على أقتراح الوزير المختص
 .(2)غل المناصب العليا في المحافظةالأشخاص الثلاثة الذين يرشحهم مجلس المحافظة لش

وذلك في  ،يئات اللامركزية تمارس عليها رقابة قد تكون من قبل رئيس مجلس الوزراءاله-3
لى مجلس النواب لإقالة إم رئيس مجلس الوزراء اقتراحه دحيث يق، اختصاصه في إقالة المحافظ

كد عليها القانون المحافظات غير المنتظمة أفي كل الحالات إنما هناك حالات  ولكن ليس ،المحافظ
محافظ وهذه الحالات يكون من حق رئيس مجلس الوزراء إقالة ال (1/ثامنًا/7إقليم النافذ في مادته )في 
 :(3)هي

 حالة تسبب المحافظ في هدر المال العام.-أ

 فقدان أحد شروط العضوية.-ب

 عدم النزاهة واستغلال المنصب الوظيفي.-ج

                                                           

 .290د. كمال خيري كصير الجشعمي، المصدر السابق، ص (1)
 .145برهان الدين الخطيب، المصدر السابق، ص (2)
 .2008( لسنة 21( من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم )1/ثامناً/7المادة ) (3)
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 الواجب والمسؤولية. و التقصير المعتمدين في آداءأالإهمال -د

افظ حد الحالات أعلاه فإن من حقه أقتراح إقالة المحأحالة ثبت لدى رئيس مجلس الوزراء في  
نه تعيين المحافظ هو من الاختصاصات الحصرية لمجلس أكما  ،الى مجلس النواب لغرض اقالته

المحافظ من نه تعيين ألم يذكر  2005ومن المعلوم ان الدستور العراقي لعام  ،المحافظة
 ،(1)من الدستور الحالي (110)كزية التي أشارت اليها المادة الاختصاصات الحصرية للسلطات المر 

نه من الاختصاصات الحصرية أنه لم ينص على أ( من الدستور أشارت 114المادة ) كذلك فأن
المحافظات غير و من الاختصاصات المشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات أادية للسلطات الاتح

( من اً /خامس122ن المادة )أكذلك ف ،نه يكون من أختصاص المحافظاتأكما  ،المنتظمة في إقليم
ية جهة غير أو أو إشراف أية وزارة أ)لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة  الدستور حيث نصت

رئيس مجلس الوزراء بإقالة المحافظ يعد تدخلًا  وله مالية مستقله مع ذلك فمجرد أقتراح ،مرتبطة بوزارة
لنص المادة وذلك فيه مخالفة صريحة  ،من قبله في الاختصاصات الحصرية لمجلس المحافظة

 .(2)2005من الدستور العراقي لعام  (122)

 يمارس مجلس الوزراء رقابته على الهيئات اللامركزية إثناء قيامه بأعداد الموازنة العامة للدولة.-4

لمجالس المحافظات وهو ما  يمارس مجلس الوزراء دوره الرقابي عند تحديد موعد الانتخابات-5
 (36من قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم ) /أولا(46ليه المادة )إأشارت 

 .(3)2008لسنة 

 ،المحلية عمال الهيئاتدورًا الرقابة على الأ مجلس الوزراء يمارس نأ ةرى الباحثت 
وتعيين  ،وعلى المحافظ من وقت تحديد موعد الانتخابات لمجلس المحافظة والأقضية والنواحي

كذلك رقابة رئيس مجلس الوزراء على الأنظمة والتعليمات التي  ،المحافظ ومعاوني المحافظ
نه المحافظ لم يصدر أمر تعيين معاوني الى بعد حصوله أكما  ،تصدر عن المجالس المحلية

ن مجلس أ ظمن ذلك نلاحوعلى الرغم وافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء على المرشح، م
                                                           

 .2005الدستور العراقي لعام ( من 114( و)110المادة ) (1)
 .2005( من الدستور العراقي لعام 122المادة ) (2)
 .2008( لسنة 36/أولًا( من قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم )46المادة ) (3)



 129   .................................الاليات القانونية لتطبيق اللامركزية الإدارية الفصل الثاني:

 

ل التي تصدر عن الهيئات رقابة على الأعماالنه يمارس دور ألى إالوزراء سلطة تنفيذية 
 المحلية.

 :رقابة الهيئات المستقلة في العراق على العمال التي تقوم بها الإدارة المحلية -الفقرة الثانية

ومن هذه الرقابة  ،خر من الرقابةآأخضعت الهيئات اللامركزية لنوع  للرقابة أهمية كبيرة فقد 
 (1)(47في المادة ) ،2005والتي نص عليها الدستور العراقي لعام  ،التي تصدر عن الهيئات المستقلة

ومن هذه الهيئات  ،فقد أكد على خضوع الهيئات اللامركزية الإدارية لرقابة الهيئات المستقلة منه،
كما هناك رقابة من  ،كذلك الرقابة من قبل وزارة المالية ،الرقابة التي تصدر عن ديوان الرقابة المالية

 :أتيوذلك سوف نتناول من خلال ما ي ،قبل وزارة التخطيط وغيرها

 :ابة المالية على الهيئات المحليةالرقابة التي يمارسها ديوان الرق -أولا  

( 103) وذلك ما أكدته المادة ،هم وأقدم الهيئات الرقابية في العراقأ ديوان الرقابة المالية من  
حد الأعمدة الأساسية للنزاهة والعمل في مكافحة الفساد أكما هو  ،(2)2005من الدستور العراقي لسنة 

وتكون رقابة ديوان  ،لأنشائههم الدعامات الدستورية أ ما يعد النص عليه في الدستور من ك ،المالي
الرقابة المالية من خلال الرقابة على نفقات وايرادات السلطة التنفيذية باعتبارها السلطة العليا للمالية 

بذير وسوء أستخدام المال وذلك من أجل الكشف الاستغلال والت ،والحارس الأمين على المال العام
 .(3)العام

ن ألا إ ،ومع خضوع الهيئات اللامركزية الإدارية لرقابة ديوان الرقابة المالية ورقابة البرلمان 
 ،لى وفق حالة من التنسيق والانسجامإتمارس  وذلك فأن الرقابة لا ؛ذلك لم يوجد تعارض بين الرقابتين

ن ديوان الرقابة المالية يمثل مؤسسة مستقلة أكما  ،الهدف وذلك لوجود قاسم مشترك بينهما وهو وحده
 .(4)بطة بشكل مباشر بالبرلمانالى انها مرت

                                                           

 .2005( من دستور العراق لعام 47المادة ) (1)
 .2005( من الدستور العراقي لسنة 103المادة ) (2)
 .75حنان محمد القيسي، مصدر سابق، ص (3)
 .77المصدر نفسه، ص (4)
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عندما يقوم بالكشف  ،ديوان الرقابة المالية يمارس رقابته على الهيئات اللامركزية الإدارية ن  وإ
أقرار منها عدم مشرويية ومنها في بعض الحالات  ،عن وجود المخالفات التي ترتكبها هذه الهيئات

وتكون مخالفة لأحكام قانون المحافظات غير  ،بعض القرارات التي تصدر عن المجالس المحلية
اصب العليا والذين تكون قالة أصحاب المنإومنها كحالة  ،2008لسنة ( 21)المنتظمة في إقليم رقم 

ت القانونية المفروضة عند وكذلك عدم إتباع الإجراءا ،هم من أختصاص مجلس الوزراءتلقاأمهمة 
 .(1)هاإعفاء أصحاب المناصب العليًا كالاستجواب وغير 

ويمارس ديوان الرقابة المالية رقابته على الهيئات اللامركزية الإدارية من خلال إجراءات  
 :(2)ات التي سوف نبينها فيما يليمتعددة على إعمال هذه الوحد

 :ت المحليةالمالية على الهيئاالرقابة السابقة لديوان الرقابة -1

 حيث لا ،تتم هذه الرقابة قبل اتخاذ الإجراءات التنفيذية التي تؤدي الى أنفاق أموال العامة 
قبل الحصول على  ،و صرف أي مبلغألإدارية قيامها بأي ارتباط مالي يمكن للهيئات اللامركزية ا

 جهة المختصة بالرقابة قبل الصرف.موافقة ال

الى قوانين الديون لم نجدها تتضمن أي مادة صريحة تمنحه ديوان الرقابة القيام والرجوع  
الى انه كما نلاحظ كتاب الأمانة  ،بالرقابة السابقة على المجال المالي للهيئات اللامركزية الإدارية

 .(3)قرارهالوحدات وذلك كما جاء في العامة لمجلس الوزراء العراقي منح الديوان رقابة السابقة على هذه 

من خلال عده  عمال الهيئات اللامركزيةأ ان الرقابة المالية الرقابة على حيث يمارس ديو   
 ي:أترقابات وهي ما ي

                                                           

فلاح حسن عطية الياسري، الاختصاص المالي للمحافظة غير المنتظمة في إقليم )دراسة مقارنة(، مكتبة (1)
 .23، ص2018لبنان، -السنهوري، بيروت

ول ممارسة الفدرالية المالية، مركز الدراسات الفيدرالية، شاه أنور، التحديات الناشئة في الفدرالية المالية، حوارات ح (2)
 .54، ص2007كندا، 

 .37د. مجاهد هاشم الطائي، المصدر السابق، ص (3)
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قيام الوزارات والدوائر كافة غير المرتبطة بوزارة بالطلب من الوحدات الحكومية التابعة لها والمشار اليها في -1
وذلك  ،2004لسنة  (87)رقم قرار مجلس الوزراء في قواعد العقود الحكومية من  (1من القسم ) (1البند )

ديوان و مايعادله بالدولار الأميركي الى أمليون دينار  (150بإيداع نسخة من أي عقد تلتزم به قيمته عن )
 .(1)العقديوم من تاريخ توقيع  (15و الدوائر الرقابية في المحافظات خلال )أالرقابة المالية في بغداد 

ن وجدت في العقود إت الحكومية وإبلاغها بالملاحظات يقوم ديوان الرقابة المالية بمفاتحة الجها-2
 ومًا من تاريخ تسلمه نسخة العقد.وخلال مدة ثلاثين ي

 :على الهيئات المحليةلديون الرقابة المالية  الاحقةالرقابة -2

وكذلك  ،عمال الهيئات المحليةأ من خلال رقابته على  ،يقوم الديوان بهذا النوع من الرقابات 
كذلك فآن الديون يقوم بالتأكيد من مدى ملاءمة اعمال  ،تدقيقه للحسابات والنشاطات الهيئات المحلية
وكذلك  ،وعدم تجاوزها للاعتمادات المقررة في الميزانية ،الهيئات المحلية وتطبيقها للأنظمة والقوانين

و تبذير أض المخصصة لها وعدم حصول أي هدر ألدولة تستعمل من آجل الأغراالتأكد من ان أموال 
ويقول الديون بأبداء الرأي في القوائم والبيانات المالية والتقارير المتعلقة بنتائج الإعمال  ،فيها

 .(2)ة للهيئات اللامركزية الإداريةوالأوضاع المالي

 :الهيئات المحليةابة المالية على الرقابة الآنية لديوان الرق-3

يتجه ديوان الرقابة المالية للرقابة على الصرف المبالغ الذي يكون من الميزانية المحلية  
حيث يمارس رقابته بالاطلاع على الوثائق والمعلومات ذات العلاقة بمهام الرقابة  ،للهيئات الإدارية

كما للديوان الحق في الحصول على جميع الإيضاحات  ،المالية سواءً كانت هذه الرقابة سرية ام علنية
ن الرقابة تعطي وأ ،من قبل المستويات الإدارية كافة في دوائر ألدولة وذلك من أجل أداء مهامه

و المؤسسات الحكومة الاتحادية وكذلك أفة حقيقة المركز المالي للدوائر للديوان القدرة على معر 

                                                           

 .2004( لسنة 87( في قواعد العقود الحكومية من آمر سلطة ائتلاف المؤقتة رقم )1( من القسم )1البند ) (1)
 .74شاه أنور، المصدر السابق، ص (2)
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نه قد تم تنفيذها طبقًا أي الإعمال التي قامت بها لمعرفة من أجل التحقيق ف ،الهيئات المحلية
 .(1)ة لهاللمصروفات المقرر 

غم من الرقابة التي يمارسها ديوان الرقابة المالية أهمية كبيرة فهو على الر ل نأ ةرى الباحثت 
فهو يقوم بالرقابة على المحافظات وجميع الدوائر التابعة لها فانها  ،عمال الإدارة اللامركزيةأ على 

ذ يقوم الديوان بتفتيش الحسابات لتلك الدوائر وتدقيق إلدوائر الأمنية ومنها ا ،تخضع لرقابة الديوان
وكذلك التأكد من مدى مطابقة الأنفاق من قبل هذه الهيئات مع المشاريع الواردة  ،الحساب الختامي لها

ن الرقابة السابقة للديوان لم تنص صراحة على الرقابة السابقة للديوان أكما نلحظ  .موازنة المحافظةفي 
لى مستوى إالوزراء قرارات إدارية ولا تصل  قرارات مجلس نأمن خلال قرار مجلس الوزراء كما  الى

محلية ومدى مطابقتها ن الرقابة اللاحقة للديوان للكشف عن حسابات وإعمال الهيئات الأكما  ،التشريع
ا الرقابة الآنية للديوان فهي الإطلاع على الوثائق والمعلومات المالية للوحدات أم ،للأنظمة والقوانين

 و علنية.أنت هذه المعلومات سرية اللامركزية سواء كا

 رقابة وزارة المالية على اعمال الهيئات المحلية: -ثانيا  

الرقابة على الموازنة المحلية وذلك من خلال متابعة الهيئات المعلوم ان وزارة المالية تمارس 
المحلية في حسن تنفيذها لقانون الموازنة العامة والقوانين التي تختص بالموازنة، حيث جاء قانون 

،مبين الأهمية الرقابية التي تمارسها وزارة المالية حيث 2019( لسنة 6الإدارة المالية الاتحادية رقم )
زير المالية مسؤولًا عن الحسابات المتعلقة بجميع المقبوضات والمدفوعات التي تجري في بينت يكون و 

جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والأقاليم والمحافظة غير المنتظمة في إقليم العائدة الى 
تي تحددها وزارة الموازنة العامة الاتحادية وعليه ان يراقب معاملاتها المالية والمحاسبية بالطرق ال

 المالية.

( من نفس القانون )تكون وزارة المالية مسؤولة عن تنظيم وإدارة وتنفيذ 33كما جاء في المادة )
ومراقبة الموازنة والإشراف على الخزينة في الأمور المنصوص عليها في هذا القانون( كما ان هذه 

لامة تنفيذ البرنامج المالي للحكومة النصوص تشير إشارة واضحة الى مسؤولية وزارة المالية عن س

                                                           

 .37. مجاهد هاشم الطائي، المصدر السابق، صد (1)
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المركزية الذي تعكسه الموازنة العامة وما تمارسه من رقابة تجاه الوزارات والوحدات اللامركزية 
 .(1)الإدارية، وذلك من أجل ضمان تنفيذ الموازنة المحلية

بإرسال منشور ان وزارة المالية تقوم بإعداد الموازنة العامة للدولة، وكذلك قيام وزير المالية 
الى الوزارات والوحدات اللامركزية الإدارية من أجل إعداد موازنتها الخاصة وذلك من أجل تقدير 
نفقاتها وايراداتها خلال سنة مالية قادمة، كما ان وزارة المالية تراعي بكل الطرق الاقتصاد في الإنفاق 

ة بمناقشة هذه التقديرات مع الوزارات وعدم التوجه الى إدراج مشاريع جديدة، ثم تقوم وزارة المالي
والوحدات العامة، وذلك من أجل تدقيقها ومن ثم جمعها في وثيقة واحدة ومن ثم رفعها الى مجلس 
الوزراء، حيث يقوم المجلس بمناقشتها بشكل مفصل، من أجل عرضها على السلطة التشريعية، ووزارة 

ن خلال متابعة عمليات الصرف التي تحدث داخل المالية تمارس رقابتها على المؤسسات الحكومية م
 .(2)هذه المؤسسات ومن ثم التأكد من مدى صحتها وتطابقها مع الأحكام القانونية

كما اعطى القانون لوزارة المالية الحق في الاعتراض على موازنة الهيئات اللامركزية الإدارية 
الموازنة الى مجالس المحافظات لأجراء وكذلك مناقلة التخصيصات المالية ومن ثم إعادة هذه 

التعديلات الأزمة عليها، وذلك من أجل تحقيق المعايير الدستورية وتحقيق الانسجام مع الموازنة 
 .(3)العامة

ترى الباحثة انه وزارة المالية تمارس الرقابة على الوحدات اللامركزية الإدارية، وفقاً لنص 
، حيث بينت هذه المادة الدور 2019( لسنة 6ة الاتحادية رقم )( من قانون إدارة المالي33المادة )

الرقابي المهم الذين تمارسه وزارة المالية وكما تقوم باستحصال موافقة وزير المالية من آجل الحصول 
على قرض، كما تقوم الوحدات اللامركزية برفع تقارير الى وزارة المالية، كما تلتزم بتقديم البيانات 

هرية الى وزارة المالية، وذلك من آجل تدقيقها والكشف عن الخلافات التي تقع في الموازنة المالية الش
 كمًا تقوم بتوحيد هذه البيانات مع حسابات الأشهر الماضية من السنة.

 رقابة وزارة التخطيط على اعمال الهيئات المحلية: -ثالثا  
                                                           

 .377فلاح حسن عطية الياسري، المصدر السابق، ص (1)
 .165، ص2002العراق، -رضا صاحب، المالية العامة، الدار الجامعية للطباعة والنشر، البصرة (2)
 .34فلاح حسن عطية الياسري، المصدر السابق، ص (3)
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ت بقيد جميع مبالغ المنح والتبرعات تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظا
والجبايات النقدية التي تحصل عليها بموجب مذكرات التفاهم مع حكومات أو مؤسسات أجنبية أو بأي 
طريقة اخرى بعد قبولها من وزير المالية الاتحادي ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية، وعلى وزارة 

لأغراض التي منحت لأجلها وذلك بالتنسيق بينها وبين وزارة المالية الاتحادية إعادة تخصيصها ل
، ان النص وضع بشكل مفصل الدور الرقابي لوزارة التخطيط على موازنة (1) التخطيط الاتحادية.

الوحدات اللامركزية الإدارية، كما ضهر مدى مراقبة وزارة التخطيط على اعمال الهيئات المحلية 
مصدقة من قبل مجالس هذه الهيئات، إذ ان وزارة التخطيط تراعي المناطق وكذلك الموازنة، المقدمة وال

الأكثر ضررًا داخل هذه الهيئات، كما تأخذ بعين الاعتبار الكثافة السكانية في المحافظات، حيث 
 .(2)يؤدي ذلك الى تحقيق التنمية المحلية التي تسعى الهيئات المحلية الى تحقيقها

تخطيط تمارس دورا رقابيًا على الوحدات اللامركزية الإدارية، وذلك من ترى الباحثة انه وزارة ال
خلال النصوص القانونية الواضحة والتي أعطت مثل هذه الحق لوزارة التخطيط، كما أنها تقوم بالرقابة 
على الموازنة المالية للهيئات المحلية من أجل معرفة أكثر المناطق في المحافظات التي تحتاج الى 

بناءً البنى التحتية لها او تقديم مشاريع مهمة لها الرفع مستوى المعيشي لدى مواطنيها، وذلك من إعادة 
 خلال معرفة الكثافة السكانية للمحافظة لتحقيق تنمية صحيحة في المستقبل.

 رقابة مجالس المحافظات على العمال التي تمارسها السلطة المحلية: -الفقرة الثالثة

فظات رقابة على الهيئات المحلية من خلال الصلاحيات التي حددها لها تمارس مجالس المحا
الدستور والقانون، سوف نتناول هذه الفقرة من خلال نقطتين حيث سوف نتناول في النقطة الأول رقابة 
مجلس المحافظة على أعمال الإدارية لهيئات المحلية، كما نتناول في النقطة الثانية رقابة المحافظ 

 ازنة المحلية من خلال ما يأتي:على المو 

 

 

                                                           

 .2007قانون الموازنة الاتحادية لعام ( من 1/اولًا/د/2المادة ) (1)
 2023/6/26 4726العدد  –جريدة الوقائع العراقية   (2)
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 رقابة مجلس المحافظة على اعمال الهيئة المحلية. -أولا : أ

تمارس مجالس المحافظات رقابة على اعمال الهيئات اللامركزية، ولا يقصد بها التدخل في 
الهيئات جزيئات العمل التفصيلية للمجالس المحلية، وليس المقصود منها الأشراف الفني على اعمال 

اللامركزية، إنما ما يقصد بها الإشراف الذي يؤدي الى تحسين مستوى المعيشة والخدمات وكذلك من 
. وهذه الرقابة لا تأتي من قبل مجالس المحافظات من (1)أجل إزالة المعوقات داخل المجلس المحلي

مشرع من سلطات إدارية دون سلطة ممنوحة لها من قبل المشرع، أنما تتمثل هذه الرقابة فيما منحه ال
لمجالس الوحدات الإدارية، كذلك فأن العلاقة التي تمارس بين مجالس المحافظات والمجالس المحلية 
لا تقوم على أساس الرقابة فقط، وانما على أساس السلطة الأوسع والنطاق الأضيق، كما ان الهدف 

الوحدات الإدارية، وكذلك من أجل من هذه الرقابة هو من أجل التقارب ما بين المجالس المحلية ب
 .(2)تخفيف الأيباء عن كاهل الحكومة المركزية

 2008( لسنة 21إلا أن المشرع لم يبين في قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم )
المعدل بصورة صريحة على الدور الرقابي لمجلس المحافظة على المجالس المحلية، ولكن على الرغم 

لا يعني انه لا توجد رقابة على المجالس المحلية من قبل مجالس المحافظات، فقد ذكر من ذلك فهذا 
( 1/ثالثا/20المعدل نصت المادة ) 2008( لسنة 21قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم )

)انه في حالة وجود تعارض بين قرارات مجلس القضاء وقرارات مجلس المحافظة تكون الأولوية 
، كما انه من اختصاص مجلس (3)لمحافظة فيما اذا كان القرار المتخذ متعلقًا بعموم المحافظة(لمجلس ا

المحافظة حل المجالس المحلية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناء على طلب القائممقام بالنسبة 
او في  لمجلس القضاء، او مدير الناحية بالنسبة لمجلس الناحية او ثلث أعضاء المجلس المحلي،

/أولا( من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، 20حالة تحقيق احد الأسباب التي ذكرتها المادة )
 وهي مايأتي:

 الإخلال الجسيم بالأعمال والمهام الموكلة للمجالس المحلية.-1
                                                           

، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 1علي غني يباس، الرقابة على الموازنة العامة )دراسة مقارنة(، ط (1)
 .58، ص2015

 .40عمار رحيم عبيد الكناني، المصدر السابق، ص (2)
 المعدل. 2008( لسنة 21( من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم )1/ثالثًا/20لمادة )ا (3)
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 مخالفة المجالس المحلية الدستوري والقوانين.-2
 عضوية.فقدان ثلث أعضاء المجلس المحلي شروط ال-3

ترى الباحثة انه الدور الذي يمارسه مجلس المحافظة على المجالس المحلية، من خلال مراقبة 
إعمالها من آجل رفع مستوى الخدمات والإنتاج في المحافظة ولإيراد من هذه الرقابة الأشراف الفني 

( لسنة 21م )على اعمال الهيئات المحلية، كما ان قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رق
في بعض مواده على ان قرار مجلس المحافظة له الأولوية على القرارات الأخرى  أكدالمعدل،  2008

في حالة كان القرار يشمل عموم المحافظة، كما ان القانون أكد انه من حق المجلس حل مجالس 
 (.1/ثالثا/20الشروط التي ذكرتها المادة ) أحدتوفرت  إذاالمحلية 

 لمحافظ على اعمال الهيئات المحلية:رقابة ا -ب

المحافظ هو رئيس الجهة التنفيذية في المحافظة كما انه يقوم مقام رئيس الوزراء بالنسبة 
الحكومة المركزية، حيث يتم اختيار الشخص الذي يتولى منصب المحافظ في المحافظة عن طريق 

راءات الانتخابات واختيار الشخص الانتخاب والذي يتم من قبل مجلس المحافظة، وبعد القيام بإج
تكون له صلاحيات كبيرة في حدود المحافظة، وذلك من آجل ان يمارس المحافظ مهامه التي وكل بها 
من قبل الحكومة المركزية، انه يمارس دورًا رقابيا على الاعمال التي تقوم بها الحكومة المركزية في 

 :(1)نهاحدود المحافظة والتي تكون من خلال عدة مهام م

للمحافظ ألحق في اقتراح أسماء ثلاثة من المرشحين لشغل المناصب العليا في المحافظة، كما من -1
حقه ان يطلب إعفاء أحد الأعضاء من منصبه اذا توفرت فيه أحد الأسباب الواردة في المادة 

المعدل وهي  2008( لسنة 21( من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم )2/ثالثًا/فقرة 12)
 ما يأتي:

 عدم النزاهة واستغلال المنصب الوظيفي.-أ

 التسبب في هدر المال العام.-ب

                                                           

 .94احمد مصطفى محمد، المصدر السابق، ص (1)
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 فقدان أحد شروط العضوية.-ج

 الإهمال او التقصير المتعمدين في أداء الواجب والمسؤولية.-د

الشرطة للمحافظ الإشراف على الأمور المتعلقة بالجانب الأمني في المحافظة، كما له ان يأمر -2
بإجراء التحقيق في جرائم معينة والتي تقع ضمن حدود المحافظة قد تكون جرائم جنائية او إدارية، كما 
له الحق في طلب الجهات المعنية باستكمال الإجراءات القانونية وذلك وفقًا لأحكام القانون، كما ان 

لمختص من أجل التحقيق واتخاذ المحافظ يستطيع ان يأمر بتقديم أوراق القضايا الى قاضي التحقيق ا
 .(1)التدابير القانونية ألازمه كما لابد من اعلامه بالنتيجة التي توصل اليها

تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بإيصال إشعار الى المحافظ بالمخاطبات التي تجريها -3
فظة، وذلك من خلال إرسال الحكومة المركزية ودوائرها مع دوائر ومرافق التي تكون ضمن المحا

نسخة من هذه المخاطبات الى مكتب المحافظ ليكون على اطلاع بالأمور التي تمت المخاطبات 
بشأنها من آجل ممارسة دوره الرقابي على مدى حسن تنفيذ المرافق العامة الموجودة في المحافظة 

 . (2)لتلك المخاطبات

قدرة الأجهزة الأمنية الموجودة في المحافظة، على  للمحافظ صلاحيات واسعة منها النظر في مدى -4
إكمال واجباتها، فان من ضمن صلاحيات المحافظ إذا وجد ان الأجهزة الأمنية في المحافظة غير 
قادرة على إنجاز المهام الموكلة اليها، فأن من حقه ان يعرض على وزير الداخلية مقدار القوة اللازمة 

ض الأحيان قد يطلب المحافظ إرسال قوات جديدة من محافظات أخرى لإنجاز تلك الواجبات، ففي بع
من أجل السيطرة على الوضع في المحافظة كما في حالات التظاهر غير السلمي او الاضطرابات 

 .(3)الداخلية وغيرها من الأمور التي تجعل أمن المحافظة غير مستقر

ع فأصبح يستطيع ان يعترض بالإضافة الى ذلك فقد منح المشرع المحافظ صلاحيات أوس
 على القرارات التي يصدرها مجلس المحافظة او المجالس المحلية، كما له حل مجلس المحافظة.

                                                           

 .139علي خطار، المصدر السابق، ص (1)
 .93فلاح حسن عطية الياسري، المصدر السابق، ص (2)
 .89المحلية وتطبيقها والرقابة عليها، المصدر السابق، صد. سامي حسن نجم الحمداني، الادارة   (3)
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ترى الباحثة انه اذا كانت رقابة المحافظ على المجلس المحلي صعبة من الناحية العملية، الا 
الرقابي بصفته ممثلًا عن اننا نلاحظ أنها ليست رقابة مستحيلة، حيث ان المحافظ يمارس دوره 

الحكومة المركزية، كما انه ممثل عن السلطة المحلية، كما ان المحافظ عندما يقوم بدوره الرقابي لا 
يكون له مطلق الحرية انما يحدد بالقانون، فقد الزم القانون المحافظ بتنفيذ قرارات مجلس المحافظة 

ها، كما الزم القانون المحافظ ان يقوم بالتوافق بين وكذلك الحفاظ على السياسية العامة للدولة وتنفيذ
مصلحة المحافظة ومصلحة الدولة لذلك فان مع الصلاحيات التي أعطيت للمحافظ الا انه ملزم بما 
يطلبه القانون منه، وفي حالة مخالفته القانون يعد خارج عن القانون وتطبيق عليه كذلك  المادة 

 المعدل. 2008( لسنة 21محافظات غير المنتظمة في إقليم رقم )من قانون ال (2/ثالثًا/فقرة 12)

 رقابة مجلس المحافظة على الموازنة في الهيئات المحلية:-ثانيا: أ

لمجلس المحافظة رقابة مالية، وهذا ما أعترف به المشرع في قانون المحافظات غير المنتظمة 
ديق على مشروع الموازنة العامة المعدل، وذلك من خلال التص 2008( لسنة 21في إقليم رقم )

للمحافظة والتي يقوم المحافظ بإحالتها اليها، وكذلك تتم المناقلة بين أبوابها عن طريق موافقة الأعضاء 
بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء، الا ان القانون الزم المحافظ ومجلس المحافظة ان تراعي المعايير 

زيع الموازنة بين مركز المحافظة وأقضيتها والنواحي التابعة الدستورية والقانونية المطلوبة في تو 
للمحافظة، وبعد ذلك يقوم مجلس المحافظة برفع الموازنة الى وزارة المالية في الحكومة المركزية من 

 .(1)أجل توحيدها مع الموازنة الاتحادية

تي تتضمن أموال بعد معرفة الموازنة التشغيلية لا بد من معرفة الموازنة الاستثمارية وال
إستثمارات التي تقوم بها الوزارات في الحكومة المركزية، والتي تضم استثمارات الوحدات 
المحلية، أما الأموال التي تستخدم للتنمية في المحافظة يكون فيها الإعمار مقتصرًا على 
الوحدات الإدارية فقط، وأنها تكون منفصلة عن بعض، وتخصص من أجل إنشاء مشاريع 

يدة في المحافظة كالمدارس والشوارع الأسواق والحدائق الترفيهية حيث يكون من شأن هذه جد
المشاريع التأثير في رفاهية المواطنين وسلامتهم وكذلك تحقيق التنمية المحلية، لذا فان مجلس 

                                                           

 .23أحمد مصطفى محمد، المصدر السابق، ص (1)
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المحافظة هو الذي يقوم بإعداد مشروع الموازنة الخاص بالمحافظة ببنديها التشغيلي او 
 (1) اري.الاستثم

ترى الباحثة ان مجلس المحافظة يمارس الرقابة ليس فقط على الأمور الإدارية في المحافظة، 
فأنه يمارس رقابة مالية حيث ان القانون أعطى للمجلس هذه الصلاحية وهي الرقابة المالية على 

وكذلك موازنة المحافظة من اجل ان يتم توزيعها توزيعًا عادلًا بين كل من مركز المحافظة وقضائها 
الناحية، ان الموازنة التي تعد بشكل صحيح تمثل شريان تغذيه المحافظة فيمكن من خلالها قيام الكثير 
من المشاريع الخدمية والصحية والتعليمية التي تخدم المواطنون، وأننا نلاحظ ان الموازنة التي تعد من 

بتقرير الى وزارة المالية في الحكومة قبل مجلس المحافظة سواء كانت تشغيلية او استثمارية فأنها ترفع 
المركزية، والتي بودها تخصص مبالغ لكي تدفع الى المحافظة والأخيرة تدفع بعد حساب الكثافة 
السكانية ووجود بعض المناطق المحرومة، لا انه على الرغم من وجود الكثير من الإجراءات لإقرار 

لفساد المالي لازال يمارس دوره بشكل فعال بحيث ان ما الموازنة سواء كانت الاتحادية او المحلية فان ا
يخصص من الميزانية العامة الى المحافظات يتم نهبه وتسليبه من قبل إصحاب النفوذ الفاسدين حتى 
قبل ان يصل الى الجهة المعنية في المحافظة، كما ان المحافظات عندما تصلها المبالغ المخصص 

ها سوف تقدم خدمات صحية وتعليمية للمواطنين، الا انه فقط كلام حيث لها فأنها تقوم برفع تقارير بان
ان أعضاء مجلس المحافظات يقومون بتقسيم الأموال فيما بينهم، بذلك لازال الواقع في المحافظات 

لم يستطيع القضاء على  2005، وحتى بعد مجيء دستور 2003العراقية على حالة من بعد عام 
 .الفساد المالي بشكل تام

 رقابة المحافظ على الموازنة المحلية:-ب

كما هو معروف ان المحافظ يمثل رئيس الجهة التنفيذية في المحافظة، فأن يقوم مقام الوزير 
/ثالثًا(، وقانون المحافظات 122في مادته ) 2005في الحكومة الاتحادية، كما ان دستور العراق لعام 

( التي أكدت على ان المحافظ 24المعدل  في مادته )2008( لسنة 21غير المنتظمة في إقليم رقم )
يمارس العديد من الصلاحيات ومنها رقابته على الموازنة المحلية وكذلك اعداد مشروع الموازنة في 

/أولا( من قانون المحافظات غير 31المحافظة، حيث تظهر هذه الرقابة من خلال نص المادة )
                                                           

 49، ص2017، المجموعة الطبايية، بيروت، لبنان، 1هادي كمال، بلديات لبنان بين الرقابة والتوجيه، ط (1)
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، كما انه يمارس رقابته على موازنة المحافظة (1)المعدل 2008( لسنة 21المنتظمة في إقليم رقم )
سواءً كانت نفقات او إيرادات لمدة سنةً مالية قادمة، ويراد بهذه المشاريع ان تحقق الأهداف التي 
تسعى المحافظة الى تحقيقها، كما ان موازنة المحافظة تحتوي على الكثير من التفاصيل منها الاعتماد 

لاعتماد الجاري التي يجب صرفها خلال السنة القادمة، وتحتوي على الإيرادات المالي الرأسمالي وا
التي من المتوقع الحصول عليها من المشاريع ومصادر التمويل التي تكون في الهيئات المحلية، بهذا 
فان النفقات سواء استحصلت عن طريق الإعانات والتبرعات التي تمنحها الحكومة المركزية السلطة 

 .(2)ةالمحلي

عن طريق الضرائب والرسوم التي تقوم الحكومة المركزية بفرضها  او النفقات التي تستحصلها
على السلطة المحلية، كما ان المحافظ عندما يقوم بإعداد مشروع الموازنة في المحافظة يجب عليه ان 
يراعي الاختصاصات الحصرية التي نص عليها الدستور، وبعد ان ينتهي المحافظ يقوم برفع مشروع 

لمحافظة من أجل التصديق عليه ورفعه الى وزارة المالية لتوحيدها مع الموازنة الموازنة الى مجلس ا
الاتحادية، لذا فان المحافظ نتيجة لما يمارس من الرقابة على الموازنة تكون له علاقة مباشرة وقوية مع 

 الحكومة المركزية.

موازنة المحلية، لذا ترى الباحثة انه الرقابة التي يمارسها المحافظ تتمثل في أعداد مشروع ال
يقع على عاتقه ان يقوم بتحديد إيرادات ونفقات الوحدات المحلية بشكل صحيح دون أي لبس او 
غموض ودون أن يتخلل إعداد الموازنة المحلية الفساد المالي المتفشي بشكل واسع، فلا يمكن له ان 

د المحافظة، ولكن بالحقيقة ان يعد مشروع أكثر مما تحتاجه المحافظة في مشاريعها بحجة إكثار موار 
أموال الموازنة تذهب الى أجندات في المحافظة سواء كانت أجندات من المجلس المحلي ذاته او من 
خارجه، كما ان للأحزاب التي في المحافظة دورًا مهم في جعل واقع العراق والمحافظة بشكل خاص لا 

لسرقه موازنة المحافظات وعدم وجود  يعرف الى اين سوف يصل الحال اسوء من ذلك، فأن نتيجة
مشاريع جديدة، حيث كثرت الأيدي العاملة العاطلة عن العمل، كما أدت الى كثرت التسول وانتشرت 

                                                           

 .2008( لسنة 21) /أولا( من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم31المادة ) (1)
د. اثير طه محمد احمد، مدى دستورية تشريعات الضرائب المباشرة في العراق، أطروحة دكتواره، مقدمة كلية (2)

 .  36، ص2016الحقوق جامعة النهرين، 
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جرائم القتل والفساد والمخدرات والرشوة والاختلاس في جميع المجالات، وذلك نتيجة لتردي الأوضاع 
 المالية والأمنية في المحافظات.

 ئممقام في المحافظة على الموازنة المحلية:رقابة القا-ج

يمارس القائمقامية رقابته على إعداد الموازنة المحلية، وذلك من خلال ما منحه له المشرع من 
/رابعاً( من قانون المحافظات غير المنتظمة في 41أختصاصات عديدة، ووفق ما نصت عليه المادة )

فيها )القائممقام إعداد مشروع الموازنة المحلية للقضاء المعدل، حيث جاء  2008( لسنة 21إقليم رقم )
، (1)وفق الإجراءات القانونية وإحالتها الى مجلس القضاء ليتولى تصديقها ومن ثم أحالتها الى المحافظ(

كما ان إعداد مشروع الموازنة يمثل الركن الأول والاساسي من أساس العمل في المجال المالي، لذلك 
على وسائل لتمويل الحكومة المحلية من أجل قدرتها على الصرف بالطرق لا بد من العثور 

الصحيحة، وتمكنها من تقديم أفضل الخدمات لمواطنيها سواءً كانت خدمات صحية او تعليمية او 
غيرها من الخدمات التي توفع مستوى المعيشة لمواطني المحافظة، لذا فان القائممقام يقوم بتنظيم 

التي يجب ان تتضمن مبالغ لها القدرة على تحقيق هذه الخدمات ولا بد ان تكون هذه ميزانية المحافظة 
المبالغ كافية لتمويل المشاريع في المحافظة، ان الإيرادات التي يحصل عليها القضاء بناءً على تقديمه 

مادة للخدمات وكذلك النفقات المثبتة في فصول الميزانية المحلية وأبوابها، وفق ما نصت عليه ال
 .(2)المعدل 2008( لسنة 21( من قانون المحافظات غير المنتظمة ف إقليم رقم )2/ثالثًا/فقرة 41)

حيث منحت القائممقام أختصاصات رقابية تتمثل في حماية ممتلكات الدولة وكذلك الحفاظ 
ة على أملاكها، ان من اختصاصاته جباية الضرائب وكذلك جميع الأمور التي تتعلق بأجور الخدم

العامة، ويراد به ان القائممقام يكون مسؤولًا عن صيانة أملاك الدولة والحفاظ على حقوقها وكذلك 
تحصيل الإيراداتها، وتحصل النفقات في القضاء الذي يكون جزءً من المحافظة، ويعد القائممقام ممثل 

 عن هذه القضاء في المحافظة.

في الرقابة على الاعمال المالية التي تحصل  ترى الباحثة انه الدور الذي يمارسه القائممقام
ضمن الحدود المخصصة للقضاء أي انه لا يمارس رقابته على موازنه المحافظة جميعها، حيث 

                                                           

 المعدل. 2008( لسنة 21/رابعاً( من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم )41المادة ) (1)
 المعدل. 2008( لسنة 21( من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم )2/ثالثاً/41)المادة  (2)
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أعطى القانون القائممقام العديدين من الصلاحيات ومنها ما نص عليه قانون المحافظات غير 
يع ان يقوم بإعداد مشروع الموازنة وتحديد المنتظمة في إقليم وكذلك دستور، بأن القائممقام يستط

الخدمات التي يحتاجها القضاء، ومن ثم رفع هذه الموازنة الى المحافظ الذي يقوم بدوره برفعها على 
مجلس المحافظة، لكي يتم تخصيص جزءً من موازنة المحافظة الى القضاء من أجل تقديم خدمات 

لمحافظة وليس منفصلين عنها لذلك يوجب على المحافظة لمواطنيها الذي هم بدورهم يمثلوا جزءً من ا
 تقديم أفضل الخدمات والوسائل التي من شأنها رفع مستوى المعيشة في القضاء الى احسنه.

 رقابة مجلس الناحية على الموازنة المحلية: -د

يمارس مجلس الناحية دوره الرقابي على إعداد مشروع موازنة المحافظة من خلال نص المادة 
، ان (1)المعدل2008( لسنة 21( من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم )1/سادسًا/12)

نوعين من الموازنة منها الموازنة التشغيلية الذي يضم إعداد مشروع موازنة مجلس الناحية 
ئر الموجودة والاستثمارية، الى انه هذه الموازنة تكون اقل من موازنة المحافظة والقضاء وذلك لقلة الدوا

فيها، ودوائرها تكون أصغر وعدد الموظفين فيها اقل من عددٍ الموظفين في المحافظة والقضاء، لذلك 
تبرز رقابة مجلس الناحية على الموازنة من خلال إعداد مشروع الموازنة في مجلس الناحية من خلال 

تصديق على خطط الموازنة ( حيث أكدت ان مجلس الناحية يقوم ب2/سادسًا/12ما نصت عليه المادة)
 .(2)التي تخص دوائر الناحية

وعلى الرغم من ان القانون أعطى لمجلس الناحية حق التصديق على الموازنة الى انه لم يحدد 
الأغلبية المطلوبة لتصديق على الموازنة، هل يجب ان تكون أغلبية مطلقة أي يتم التصويت من قبل 

أن المجلس يتبع ذات الأغلبية التي يتبعها كل من مجلس  ثلث أعضاء المجلس على الموازنة، ام
القضاء والمحافظة في التصديق على الموازنة، وعند الانتهاء من عملية التصديق يقوم مجلس الناحية 
برفع مشروع الموازنة الى مجلس القضاء باعتباره السلطة الأعلى من مجلس الناحية، كمًا يقوم مجلس 

                                                           

 المعدل. 2008( لسنة 21( من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم )1/سادساً/12) (1)
 المعدل. 2008( لسنة 21( من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم )2/سادساً/12) (2)
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مع جميع مجالس النواحي في المحافظة من اجل رفعها الى مجلس  القضاء بتوحيد الموازنة
 .(1)المحافظة

ترى الباحثة انه مجلس الناحية في المحافظة له هو الاخر دور رقابي على موازنة المحافظة 
حيث يقوم بالتصديق على موازنة المجلس، وتحديد المبالغ التي يحتاجها مجلس الناحية لتقديم خدمات 

أفضل لمواطنيها، لذلك فأن المجلس عندما ينتهي من التصديق على الموازنة يقوم برفعها على مستوى 
الى مجلس القضاء الذي بدوره يقوم برفعها الى مجلس المحافظة والذي بدوره يقوم برفعها الى وزارة 
 المالية من أجل تخصيص مبالغ من قبلها الى مجلس المحافظة من الموازنة العامة، ومن ثم يقوم

مجلس المحافظة بإعطاء نصيب كل من مجلس القضاء ومجلس الناحية من الموازنة سواءً كانت 
 تشغيلية او استثمارية.

 
 

                                                           

عامر إبراهيم، الإدارة اللامركزية الإقليمية في القانون العراقي دراسة مقارنة مع القانون الاماراتي، المصدر السابق،  (1)
 .39ص
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 الخاتمـــــــــة

وكذلك في قانون المحافظات غير المنتظمة في  2005تبنى المشرع العراقي في دستور عام 
وقد منحت المحافظات غير المنتظمة  ،المعدل نظام اللامركزية الادارية 2008لسنة  (21)اقليم رقم 

دارية والمالية، حيث حدد الدستور دارة شؤونها الإداً لهذه النصوص صلاحيات واسعة لإفي اقليم استنا
لى الصلاحيات المشتركة فيما بينها وبين إشار ألطة الاتحادية على سبيل الحصر، و اختصاصات الس

قليم، وما عدا ذلك من صلاحيات يكون من سلطات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في ا
شار بشكل صريح أفظات غير المنتظمة في اقليم، بل اختصاص السلطات المحلية في الاقاليم والمحا

نه في حالة الخلاف بين تشريعين صادرين من السلطتين الاتحادية والمحلية في الاقاليم والمحافظات أ
 ركة فان الغلبة تكون لنصوص السلطات المحلية.غير المنتظمة في اقليم في الصلاحيات المشت

محافظات غير المنتظمة في اقليم، ن المشرع تبنى نظام اللامركزية بالنسبة للأوعلى الرغم من 
ذ واجهت العديد من إ، ولا متكاملاً  سهلاً  اً مر أوص الدستورية والقانونية لم يكن ن تنظيمها في النصألا إ

 تطبيق صعوبات علىه الدراسة هذ في ينصب حديثنا نأ وبماثناء تطبيقها في العراق، في أالصعوبات 
 إقليم في المنتظمة غير المحافظات بين التعاون  معوقات حقيقتها في والتي هي الإدارية اللامركزية
 من لى صلاحياتهاإشارت أالنصوص التي  وضوح عدمسبابها أبرز أ، والتي من الاتحادية والسلطات

 سلطة اختصاصات على التجاوز في التعمد وأ أخرى  تارة تفسيرها في او الخلاف تارة الدلالة حيث
 المحلية السلطات لىإمنح هذا الاختصاص  على الاتفاق وأ القناعةلعدم  أخرى، سلطة قبل من

 .والقانون  الدستور في ذلك على النص من على الرغم الاتحادية السلطات توازي  وبسلطات

 الإدارية الصلاحيات(يبارة من المقصود حول جدلاً  ثارأ التعارض وأ القصور هذا ثم ومن
 في المنتظمة غير المحافظات بين التعاون  طارإ في العلاقة نإلمالية الواسعة للمحافظات(، حيث وا

 وأ التداخل ومدى الصلاحيات هذه تنظم التي في مجال التشريعات تدور الاتحادية والسلطات إقليم
 تملك المحافظات مجالس كانت ذاإ هو خرأ هنالك قصور ان كما ،بينهما ما في التعاون  وأ التعارض

 ومدى التشريعات، هذه مجال وأ هو نطاق فما وتعليمات وأنظمة محلية تشريعات اصدار سلطة
 الصلاحيات غير في السلطة الاتحادية تصدرها التي والتعليمات والأنظمة التشريعات مع تكاملها

 للتعارض نتيجة تداخل الاختصاصات لىإ ويؤدي التطبيق في نزاعات تثير قد والتي الحصرية،
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 لىإ البحث اثناء عمليةفي  توصلنا قد لذلك الاختصاصات، تلك تنظيم في التشريعي والقصور
 وكما يأتي: الهامة والتوصيات النتائج من مجموعة

 :النتائج -أولا  

صلاحيات إدارية  منح على تقوم إقليمية لامركزية هي العراق في المطبقة الإدارية اللامركزية نإ  -1
 بإشراف السلطة المعنوية بالشخصية تتمتع مستقلة إقليمية هيئات أساس على واسعة ومالية

 . ورقابتها الاتحادية
 اختصاصات توسيع لىإ يميل والقانونية الدستورية النصوص خلال من العراقي المشرع ن  إ  -2

 اختصاصات السلطة تحديد في العام بالأسلوب خذأ حيث، عامة بصورة الهيئات المحلية
 ذلك عدا وما ت المشتركة،شار الى بعض الصلاحياأر، ومن ثم الحص سبيل على الاتحادية

 إقليم. في المنتظمة غير الأقاليم والمحافظات اختصاص من جعله
ن أمحافظات غير المنتظمة في اقليم، يتبين من حجم الصلاحيات الواسعة الممنوحة الى ال  -3

وتتخذ هذه الفكرة في )الحكم لكنها تبقى في اطار الدولة  دارية،إ ن تكون وحداتأاد لها أر ع المشر 
الذاتي( اي هناك وحدة ادارية تتمتع بميزات اللغة والدين والطبيعة الجغرافية والدولة تعجز عن 

قسمتها صلاحيات ادارية على الصعيد الداخلي دون اخضاع الوحدات لتجربة الادارة المحلية 
 الخارجي

راء المنتقدة لحجم الصلاحيات الممنوحة للمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وفي غلب الآأ ن إ -4
القانون ، وهو على خلاف  مقدمتها صلاحية تشريع القوانين المحلية نابع من أسس فقهية وتجارب

ي اقليم تمثلة في الدستور وقانون المحافظات غير المنتظمة فرادة المشرع العراقي الصريحة المإ
راد لتجربة الحكومات المحلية في المحافظات دور قريب أالمعدل، الذي  2008لسنة  21رقم 

لسلطات الاقليم، وهو يعكس توجه السلطة التشريعية في حماية الحكومات المحلية من الحكومة 
ته  المحافظات من تهميش في ظل النظام السابق قبل عام الاتحادية في ممارسة السلطة، لما شهد

2003. 
إقليم  المنتظمة في غير المحافظات قانون  من أخرى  مواد/ اولًا وسادساً( و 2) المادة في ورد ما نإ -5

منح  الذي الدستورية المشرع لإرادة كاشفة قواعد لاإ هي ماالمعدل  2008 لسنة (21)رقم 
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 وفقاً لمبدأ اللامركزية الادارية لتنظيم الشؤون المحلية القوانين اصدار سلطة المحافظات لمجالس
 .من الدستور( 110) المادة في قيدها الحصرية للسلطة الاتحادية والتي الاختصاصات عدا فيما

المحافظات  وبين المركزية الاتحادية السلطات بين التعاون  على نص الذي القانوني التنظيم نإ -6
 التشريعية الاختصاصات مستوى  على كان المعوقات سواء بعض اعترته المنتظمة في إقليم غير

صياغة  في التشريعية المنظومة وضعف الصياغة في عيوب لىإ نعزوه مرالأ وهذا التنفيذية، أم
 .الإدارية اللامركزية نظام تطبيق تعززمنن أتحاول  التي التشريعية القواعد

 

 :المقترحات -ثانيا  

( من الدستور بشكل يحفظ مظاهر الاستقلال في النظام اللامركزي 115تعديل نص المادة ) -1
الاداري ووحدة الدولة، ليكون النص على النحو التالي )اولا. كل ما لم ينص عليه في 
الاختصاصات المشتركة يكون من صلاحيات السلطات الاتحادية. ثانيا. للقوانين الاتحادية 

 (ات الاقاليم والمحافظات كافةالاعلوية على تشريع

 في الإدارية اللامركزية نظام تعزز والتي الدستور عليها نص التي القوانين من مجموعة سن  -2
 ( من الدستور،65الاتحاد الذي نصت على تشكيله المادة ) مجلس قانون  منها العراق والتي

 المنتظمة في اقليم والتيوالمحافظات غير  الأقاليم حقوق  لضمان عامة هيئة تأسيس وقانون 
 ( من الدستور.105عليه المادة ) نصت

 المحافظات غير المنتظمة في اقليم ممارسة على كدتأ التي الاتحادية الالتزام بقرارات المحكمة -3
 في إقليم المنتظمة غير المحافظات قانون حكام أ وتطبيق ،والمالية الواسعة الإدارية لصلاحياتها

 القدرة المحافظات يمنح وبما منه (7المادة ) حكامأالمعدل، وفي مقدمتها  2008لسنة  (21) رقم
 .بنفسها شؤونها إدارة على

 رقم إقليم في المنتظمة غير المحافظات لقانون  الرابع مشروع قانون التعديل تضمين على العمل -4
 معاني تحمل التي الفضفاضة الصياغات بها تعالج قانونية لنصوص المعدل 2008لسنة  (21)

 من العراق في المطلقة اللامركزية نظام تطبيق في الدستورية إرادة المشرع يعزز دقيقة، وبما غير
 .لأبنائها الخدمات تقديم من تمكنها واسعة لصلاحيات منح المحافظات خلال

نرى من الضروري مراجعة بعض نصوص الدستور العراقي ذات الصلة باختصاصات السلطات  -5
الاتحادية وسطات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، غير الواضحة في دلالتها، الامر 
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لمنتظمة في الذي آثار الكثير من المنازعات بين السلطات الاتحادية والاقاليم والمحافظات غير ا
عادة تعديل هذه النصوص الدستورية لتحديدها بوضوح لا يقبل اللبس إ يم، ولذا لابد من اقل

 والتأويل.
نأمل من الحكومة الاتحادية الالتزام بجميع الاتفاقيات وبرامج العمل التي تم الاتفاق عليها مع  -6

ن الحكومات المحلية والتي تم اقرار البعض منها من قبل مجلس الوزراء، فيما يخص تمكي
صلاحياتها المنصوص عليها دستورياً  عدم التجاوز فيالمحافظات غير المنتظمة في اقليم من 

وفي قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم، وفي مقدمتها تلك المتعلقة بتعظيم الحكومات 
 المحلية في المحافظات لايراداتها المالية، واحترام التشريعات المحلية المتخذة بهذا الشأن.

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عــادر والمراجــالمص
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 2018والادبية، لبنان، 
د. كريم كشاش، التنظيم الإداري المحلي )المركزي واللامركزية( دراسة مقارنة،  .55

 .1979رموك، عمان، الطبعة الأولى، جامعة الي
 1987د. ماجد الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  .56
د. مجاهد هاشم الطائي، الدولة العراقية بين الفدرالية واللامركزية، مركز ادارك  .57

 2016للدراسات والاستشارات، 
-لسلطاتد. محمد عزت فاضل الطائي، الحكومة الاتحادية في ظل التوازن بين ا .58

 2016لبنان، -، مكتبة السنهوري، بيروت1دراسة مقارنة، ط
د. محمد علوم محمد علي المحمود، الطبيعة القانونية والمالية لدين الضريبة  .59

 2010منشوارت الحلبي للحقوق،  -دراسة مقارنة-وتطبيقاته في التشريعات الضريبية 
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عليا في المسائل الدستورية، د. محمد فؤاد عبد الباسط، ولاية المحكمة الدستورية ال .60
 2002منشأة المعارف، الاسكندرية، 

د. مصطفى الجندي، الحكم المحلي والديموقراطية، منشأة المعارف، الإسكندرية،  .61
1967 

د. يوسف سعد الله الخوري، القانون الإداري العام )تنظيم إداري، أعمال وعقود  .62
 1998نشر، إدارية(، الجزء الأول، الطبعة الثانية، بدون دار 

د.عبد الغني بسيوني عبد الله ،التنظيم الإداري دراسة مقارنة للتنظيم الإداري  .63
 2007الرسمي والتنظيم غير الرسمي ، الدار الجامعية للطباعة والنشر،بيروت،

، مؤسسة أم أبيها، العراق، لسنة 1رائد حمدان المالكي، الحكومات المحلية، ط .64
2015 

العراق، -الدار الجامعية للطباعة والنشر، البصرةرضا صاحب، المالية العامة،  .65
2002 

سليمان الطماوي، الوجيز في القانون الإداري، دراسة مقارنة، مطبعة عين الشمس،  .66
1989 

سليمان محمد الطماوي ، الوجيز في القانون الإداري دراسة مقارنة ،مطبعة جامعة  .67
  1986عين شمس ،

دراسة مقارنة، -الدساتير الفيدراليةسهى زكي نوري يياش، شكل الدولة بموجب  .68
 ،2019لبنان، -ط، مكتبة السنهوري، بيروت-ب

 .17، ص1995السيد صبري، حكومة الوزارة، دار النهضة العربية، القاهرة،  .69
شاه أنور، التحديات الناشئة في الفدرالية المالية، حوارات حول ممارسة الفدرالية  .70

 2007ا، المالية، مركز الدراسات الفيدرالية، كند
طــارق المجــذوب، )الإدارة العامــة العمليـــة الإداريــة والوظيفــة العامــة والاصـــلاح  .71

 2005الإداري(، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 
ط، -طاهر محمد مايح الجنابي، اللامركزية الإدارية الإقليمية سلاح ذو حدين، ب .72

 2017لبنان، -مكتبة دار السنهوري، بيروت
   2012طه حامد الدليمي، الفيدرالية أو الالمركزية السياسية، بيروت: دار هناوند ،  .73
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عبد الفتاح حسن ،التفويض في القانون الإداري وعلم الإدارة العامة ،دار النهضة  .74
 1970،1971العربية ،بيروت ،

لنظــام الإداري عبــد المجيــد حســيب القيســي، الإدارة المحليــة فــي انكلتــرا، )دراســة ل .75
 1956البريطــاني(، مطبعــة الرابطة، بغداد، لسنة 

عبد الهادي الجوهري، )المنظور التنموي في الخدمة الاجتمايية(، القاهرة، مكتبة  .76
 1980نهضة الشروق، لسنة 

، مكتبة السنهوري، 1علي جاسم الشمري، خصائص الدولة الفيدرالية وتطبيقاتها، ط .77
 2016لبنان، 

عبد الحميد العاني، اللامركزية الإدارية وتطبيقاتها في الادارة المحلية، علي حاتم  .78
 2016الأردن، -، دار الأيام للنشر والتوزيع، عمان1ط

، منشورات 1علي غني يباس، الرقابة على الموازنة العامة )دراسة مقارنة(، ط .79
 2015الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 

واثرها  2005زية الإدارية في دستور العراق لعام عمار رحيم عبيد الكناني، اللامرك .80
في التنمية المحافظات غير المنتظمة في اقليم دارسة مقارنة، مكتبة القانون المقارن، 

 2017بغداد، 
فراس الوحاح، القواعد المنظمة في نقل صلاحيات الحكومة الاتحادية الى  .81

 2017بيروت،  -المحافظات، طبعة مزيدة ومنقحة، مكتبة السنهوري، لبنان
فلاح حسن الياسري، الاختصاص المالي للمحافظة غير المنتظمة في إقليم، مكتبة  .82

 2017لبنان، -السنهوري، بيروت
فلاح حسن عطية الياسري، الاختصاص المالي للمحافظة غير المنتظمة في إقليم  .83

 ،2018لبنان، -)دراسة مقارنة(، مكتبة السنهوري، بيروت
الاختصاص المالي لمحافظة غير المنتظمة في إقليم  فلاح حسن عطية الياسري، .84

 2013مكتبة السنهوري، بيروت، لسنة  -دراسة مقارنة-
فوزي فرحات ، القانون الإداري العام الكتاب الأول التنظيم الإداري والنشاط  .85

  2004، مكتبة زين الحقوقية والأدبية ،بيروت ، 1الإداري ، ط
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، 1دراسة تحليلية مقارنة، ط-الدولة الفيدرالية لقمان عمر حسين، مبدأ المشاركة في .86
 2011لبنان، -مكتبة السنهوري ومكتبة زين الحقوقية والادبية، بيروت

  1996ماهر صالح علاوي ، مبادئ القانون الاداري ،  بغداد: المكتبة القانونية،  .87
محمد عاطف غيث، قاموس علم الاجتماع، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية،  .88

 1997 لسنة
الدولـــة والحكومـــة، دار النهضـــة للطباعـــة، –محمـــد كامـــل ليلـــة، الـــنظم السياســـية .89

 1969بيـــروت، 
محمود عاطف ألبنا ، مبادئ القانون الإداري تنظيم الإدارة العامة و وسائل  .90

 نشاطها ، مكتبة القاهرة الحديثة 
القانوني للعلاقة بين السلطة المركزية مصطفى حميد عبد الله الشافعي، التنظيم  .91

 2019، دار الجامعة الجديدة الاسكندرية، 1دراسة مقارنة، ط-والادارة المحلية
منيــر محمــود الــوتري، القــانون العــام )المركزية واللامركزية(، مطبعــة المعــارف،  .92

 1976بغــداد، 
بغداد: المكتبة القانونية   1نبيل عبد الرحمن حياوي، الالمركزية والفدرالية،ط, .93

2004 
، المجموعة الطبايية، 1هادي كمال، بلديات لبنان بين الرقابة والتوجيه، ط .94

 2017بيروت، لبنان، 

 الرسائل والاطاريح:  -ثالثا  
 الرسائل: -أ

إسراء علاء الدين، مساهمة النظم الإدارية في صنع السياسة العامة، رسالة  .1
 سية، جامعة النهرين بغدادماجستير، كلية العلوم السيا

امير عبد الله أحمد، اختصاصات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم  .2
، مكتبة القانون المقارن، 2004والرقابة عليها ، رسالة ماجستير ، جامعة تكريت، 

 جامعة تكريت
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تومي ييسى، المعوقات التنظيمية وآثرها على فعالية الإدارة المحلية )البلدية(،  .3
 2012رسالة ماجستير، كلية الآداب والعلوم الاجتمايية، جامعة المسلة، 

خالد كاظم عودة الإبراهيمي، الاختصاص التشريعي لمجالس المحافظات غير  .4
المنتظمة في اقليم في العراق دارسة مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية 

 2011القانون، الجامعة المستنصرية، 
ـــر حـــافظ: التحـــول الـــديمقراطي فـــي العـــراق: الواقـــع والمســـتقبل، عبـــد العظـــيم جب .5

 2007رســـالة ماجستير )منشوره(، كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين، بغداد، 
عبـــد العظـــيم جبـــر حـــافظ، التحـــول الـــديمقراطي فـــي العـــراق: الواقـــع والمســـتقبل،  .6

 2007ــالة ماجستير )منشوره(، كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين، بغداد، رسـ
فواز خلف ظاهر حسن الجبوري، الرقابة على الهيئات الإدارية اللامركزية  .7

الإقليمية في العراق، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة تكريت، 
2011 

المالية في موازنات تنمية الوحدات  محمد برهان علي الزبيدي، اثر الرقابة .8
 2020اللامركزية، كلية الحقوق، جامعة الإسلامية في لبنان، رسالة ماجستير، 

 الإطاريح: -ب
احمد محمد الدوري، القرارات التنظيمية في مجال الضبط الاداري ورقابة القضاء  .1

ة الموصل، دراسة مقارنة، اطروحه دكتوراه مقدمه الى كلية القانون في جامع-عليها
2003 

أنتصار شلال مارد، الجذور القانونية لسلطة الإدارة اللامركزية الأقليمية، أطروحة  .2
  2008دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة النهرين، لسنة 

د. سعد عبد الجبار العلوش، نظرية المؤسسات العامة وتطبيقها في التشريع  .3
 1968ة العربية، القاهرة، العراقي، رسالة دكتوراه، دراسة مقارنة، دار النهض

د. عثمان سلمان غيلان، مبدأ قانونية الضريبية وتطبيقاته في احكام الضرائب  .4
المباشرة في العراق، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق في جامعة النهرين، 

2003 
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كمال خيري كصير الجشعمي، افاق وتحديات اللامركزية الإدارية )دراسة مقارنة(،  .5
 2020دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة العلوم الإسلامية،  اطروحه

دراسة ميدانية على -محمد خشمون، )مشاركة المجالس البلدية في التنمية المحلية .6
بلديات ولاية قسنطينة(، رسالة دكتوراه العلوم، قسم علم الاجتماع، جامعة منتوري 

 2011قسطنطينية، الجزائر، 

 البحوث والمجلات: -ثالثا  
يل صعصاع غيدان، رفاه كريم كربل، الإدارة اللامركزية الإقليميـة فـي القـانون اسماع .1

(، 1العراقـي )دراسة مقارنة(، مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية، العدد )
 2008القادسية، لسنة 

جمال ناصر جبار، "اختصاصات الاقاليم والمحافظات في العراق ، مجلة حوار الفكر  .2
  2011، بغداد ،  18عراقي لحوار الفكر ، العدد ، المعهد ال

د. حاتم، فارس سعد رحيم، اللامركزية الإدارية في العراق في ظل قانون المحافظات  .3
(، 2المعدل، مجلة الكوفة العدد ) 2008( لسنة 21غير المنتظمة في إقليم رقم )

 2010جمهورية العراق لسنة 
إشارة إلى مسألة العلاقات  2003راق بعدد. صلاح الموسوي، النظام السياسي في الع .4

(، 21الخارجية في النظام الإتحادي، مجلة الملتقى، مؤسسة آفاق للدراسات، العدد )
 2011بغداد،

( اتحادية 16د. عثمان سلمان غيلان، تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ) .5
 2009لول(، اي-اب-، مجلة التشريع والقضاء، العدد الثالث، )تموز2008

، 2005د. غازي فيصل مهدي، نظاما الفيدرالية واللامركزية في دستور العراق لعام  .6
(، بغداد، 1مجلة التشريع والقضاء، جمعية القضاء العراقي، السنة الأولى، العدد )

2009 
دراسة -د. فريد كريم علي حسون الشيباني، تدخل القضاء في تكوين السلطة التشريعية .7

-نشور في مجلة ميسان للدراسات القانونية المقارنة في كلية القانون مقارنة، بحث م
 2020(، 1( العدد )1جامعة ميسان، المجلد رقم )
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د. محـمد فاضل نعمة الياس، اللامركزية المالية ومدى إمكانية تطبيقها في العراق في  .8
ء ظل تخصيصات الموازنة العامة للدولة )دراسة استطلايية لأعضاء المجلس ومدرا

الدوائر المحلية في محافظة كربلاء(، مجلة كلية الإدارة والاقتصاد للدراسات 
 2019، سنة 3، العدد 9الاقتصادية والإدارية والمالية، المجلد 

، 2005د. محمد يوسف محيميد، رقابة البرلمان على اعمال الوزارة وفقا لدستور  .9
(، 3(، العدد )1ة، المجلد )دراسة مقارنة، مجلة ميسان للدراسات القانونية المقارن

2021 
رافع خضر صالح، علي هادي حميدي، علاء عبد الحسن العنزي، )تطبيق  .10

الفيدرالية في العراق دراسة الإشكاليات والمعالجات(، مجلة جامعة بابل، العلوم 
  2005(، لسنة 6(، العدد )10الإدارية والقانونية، المجلد )

الدستور العراقي، مجلة المستقبل العربي، العدد  رشيد عماره، اشكالية الفيدرالية في .11
 2005(، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لسنة 16)
سهيلة عبد الانيس، "  معيقات التحول اللاديمقراطي في العراق"، دراسة غير  .12

 177، ص 2007منشورة , المجلة السياسية والدولية، كلية العلوم السياسية بغداد ، 
إتجاهات مقارنة في تنظيم  -، دراسة تحليلية2008رازق، لسنة شيخلي، عبد ال .13

الإدارة المحلية، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية، جمهورية العراق، جامعة بغداد، 
 14كلية الإدارة والاقتصاد، المجلد 

 2، ط 155طه حميد حشن العنبكي ، العراق بين اللامركزية والفيدرالية ، العدد    .14
ارات العربية المتحدة ، مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ، ، دولة الام

2014  
عامر حسان فياض،" بناء الدولة المدنية وشقاء التحول الديمقراطي في العراق"،  .15

  2008مجلة العلوم السياسية ، بغداد ، جامعة بغداد ، دراسة غير منشورى ، 
سلمان محمود، أهلية الوحدات الفدرالية في ممارسة  يباس عطوان فاخر ود.محمد .16

دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة ميسان للدراسات القانونية -النشاطات الدولية
 2021(، 1( العدد )3المقارنة، مجلد )
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، المجلد الثالث، 2القاضي نبيل عبد الرحمن حياوي، الدول الاتحادية الفيدرالية، ط .17
 2009تبة القانونية، بغداد، الجزء السادس عشر، المك

محمد دحام كردي, "مستقبل الدولة العراقية بين التقسيم والفيدرالية ", مجلة جامعة  .18
، الانبار ، كلية القانون والعلوم  8، العدد  1الانبار للعلوم السياسية ، المجلد 

 2013السياسية ، 
ول العالم الثالث، مها عبد اللطيف الحديثي، العلاقة بين السياسة والإدارة في د .19

  2000(، كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين، 1مجلة قضايا سياسية، العدد )
يوسف فواز الهيتي، اللامركزية في المحافظات واللامركزية في الاقاليم ثائر العصامي 

 ،2011للطباعة الفنية الحديثة، بيروت، 
عدم دستورية الأنظمة د منشد عناد، الدفع بهبة عبد المطلب الفضلي ود. حم .20

دراسة مقارنة، -الادارية مقارنة بالدفع بعدم مشروعيتها في ضوء التشريعات الاردنية
(، 5(، العدد )1بحث منشور في مجلة ميسان للدراسات القانونية المقارنة، المجلد )

2021 
 

 التشريعات:  -رابعا  
 الدساتير:  - أ

 . 2005دستور جمهورية العراق لسنة  .1
 القوانين والقرارات:  - ب
 2004( لسنة 95قانون الإدارة المالية والدين العام رقم ) .1
( قانون المحكمة الاتحادية العليا  2005لسنة  30قانون التعديل الأول ) الأمر رقم  .2

 2021لسنة  25رقم 
 .المعدل 2018( لسنة 10قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم الجديد رقم ) .3
 .( المعدل2008( لسنة )21ت غير المنتظمة في إقليم رقم )قانون المحافظا .4
 .2008( لسنة 36قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم ) .5
قانون التعديل الآول لقانون المحافظات غير المنتظمة  2010( لسنة 15القانون رقم ) .6

 .2008( لسنة 21في إقليم رقم )
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 23/6/2008( في 2008/ اتحادية/25ا  )قرار المحكمة الاتحادية العلي .7
، عندما اصدرت 26/6/2007( في 27576قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم ) .8

 ،2007 31/7/2( في 2007ت/ 13قرارها المرقم )
 18/7/2005( في 13قرار مجلس محافظة بغداد المرقم ) .9

 .2004( لسنة 87آمر سلطة ائتلاف المؤقتة رقم ) .10
 2023/6/26 4726العدد  –العراقية جريدة الوقائع    .11
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Abstract 

The current study aims to explain the legal obstacles and address them 

for implementing administrative decentralization in Iraq, as Iraq’s experience 

with decentralization is a contemporary issue, even though Law No. 159 

issued in 1969 established local administrations and the previous regime was 

the one who controlled them, but after the Gulf War, the Kurdistan region was 

formed. Which enjoyed a degree of self-government, regardless of the 

imposition of a form of asymmetric federalism until 2003, and after the 

issuance of the Constitution of the Republic of Iraq in 2005, Article 116 

stipulated that the federal system in the Republic of Iraq be composed of a 

capital, region, decentralized governorates, and local administrations, where 

the importance of the study is highlighted in Administrative decentralization 

at the present time is of great importance and interest to the majority of 

countries, including in particular countries that have adopted democracy as 

their system, where the process of democratic transformation is often in 

harmony with decentralization and expanding the base of local government. 

As a result of that development, decision-making centers have moved from 

the authorities. Centralization to smaller administrative units, which in turn 

were closest to the citizen. 

The problem of the study is the extent of the effectiveness of 

implementing the administrative decentralization system in providing a 

suitable environment for local governments to provide services to citizens, 

and it discusses the extent of the need to develop legal texts that provide 

strong foundations for implementing this system. Hence, the analytical 

approach was adopted to study the research topic through studying 

constitutional and legal texts. Which addresses the issue of administrative 

decentralization, as well as following the original approach to research the 

most prominent reasons that caused the problems that prevented the proper 

implementation of administrative decentralization. 

The researcher reached the following set of conclusions and 

recommendations: 

1. The administrative decentralization applied in Iraq is regional 

decentralization based on granting broad administrative and financial powers 
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on the basis of independent regional bodies that have a legal personality under 

the supervision and control of the federal authority. 

2. The Iraqi legislator, through constitutional and legal texts, tends to 

expand the powers of local bodies in general, as he adopted the general 

method in determining the powers of the federal authority exclusively, and 

then referred to some common powers, and otherwise made it the jurisdiction 

of the regions and unorganized governorates. In the territory. 

3. Amending the text of Article (115) of the Constitution in a way that 

preserves the aspects of independence in the decentralized administrative 

system and the unity of the state, so that the text will be as follows (First: 

Everything that is not stipulated in the joint competencies shall be within the 

powers of the federal authorities. Second: Federal laws are superior to 

legislation All regions and governorates) 

4. Enacting a set of laws stipulated in the Constitution that strengthen the 

system of administrative decentralization in Iraq, including the Law of the 

Federation Council, the formation of which was stipulated in Article (65) of 

the Constitution, and the law establishing a public authority to guarantee the 

rights of regions and governorates not organized into a region, which was 

stipulated in Article (65) of the Constitution. 105) of the Constitution. 
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